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خطاب  معالي  وزير  العدل 
 

في يوم 10 ينيوه 1969  بوزارة العدل افتتح معالي وزيــر العـدل الأسـتاذ عبـد 
الحفيظ بوطالب بالنيابة عن صاحب الجلالة أيد االله ملكه و أعز أمــره الـدورة 
الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 1969 و ألقى بهذه المناسبة خطابــا هامـا 
ــه  أشاد فيه بما يضفيه جلالة الملك حفظه االله من سامي رعايته و عظيم عنايت
على القضاء و رجاله و ضمنه الخطوط الرئيسية لسياسة مولانا الإمـام العـادل 
الرامية إلى رفع مستوى القضاء و جعله أداة صالحة لضمــان حقـوق الأفـراد و 
ــة التنميـة الاقتصاديـة الـتي  للقيام بالدور الذي يجب "أن يضطلع به في معرك

يخوضها صاحب الجلالة أيده االله ضد التخلف". 
ــى"  و رغبة في تعميم فائدة هذا الخطاب القيم يسعد مجلة "قضاء الس الأعل

أن تقدمه إلى القراء . 
بسم االله الرحمان الرحيم 

معالي الرئيس الأول، 
سعادة وكيل الدولة العام، 

حضرات السادة، 
لقد أبى جلالة الملك نصره االله إلا أن يشرفني بالنيابة عنه في رئاسة هــذا 
الس الموقر، بعد أن اكتمل نصابه و جدد عن طريق الانتخاب أعضاؤه. 
ــة دور  و إني لأقدر هذه الالتفاتة المولوية الكريمة حق قدرها، مؤمنا بأهمي

هذا الس في دعم أركان العدالة. 
ةـ و  إن قضاة المملكة لفخورون بما يحبوهم الملك العادل من عطف و عناي
ما يغدقه عليهم من نعم و رعاية، فأياديه البيضاء على الأمة كافة، و علــى 

الأسرة القضائية خاصة أسمى من أن تعد أو تحصر.  
إذا أبت إرادته السامية – منذ أن قلده االله أمر هذه الرعية و هو الحــارس 
ــاط  الأمين على القيم و المثل العليا لهذا الوطن و القاضي الأول الذي أح
اـة  بالعلوم الفقهية و برز في الدراسات القانونية – إلا أن يشرف هؤلاء القض
فيفوض لهم أمر إصدار الأحكام و تنفيذها نيابة عنه و باسمه الشــريف، و 
ــر لهـم الاسـتقلال و  منحهم من الضمانات الدستورية و التشريعية ما يوف
ــاهون  الاستمرار و الفصل و الاستقرار، و ما يضمن لهم حصانة و كرامة يض
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بها أندادهم في أعرق الأمم حضارة. فجعلهم بهذا في مــأمن مـن الأهـواء و 
ــتزين بشـرف مهنتـهم،  النزاعات حتى يحكموا بين الناس بالقسطاس، مع
نـ  متطلعين لتبوء المكانة المرموقة التي خولهم إياها، و حتى يؤدوا – مجردي
عن كل الاعتبارات - رسالتهم السامية نحو القضاء و اتمع، مســتوحين 
ــف هـذا  كل تصرفاتهم من الضمير النقي، و من مقتضيات القانون كما كل
ــا  الس المعتز برئاسته بالسهر على تطبيق تلك الضمانات ترقية و تأديب

حتى لا يقع أي تحكم أو تحامل. 
ــاة المسـتحقين و  و لن ينسى التاريخ لجلالته عنايته السامية بمصير القض
وـا  عطفه الأبوي عليهم ليتحرروا من عقدة الخوف على المستقبل و يطمئن

على مصير أسرهم . 
و قد استهدف من وراء كل هذه الأعمال المباركة إقامة العــدل في بهائـه و 
ــل بينـهم و  روعته، و رهبته و رغبته، ليضمن للقضاة عيشا كريما، و يجع
ــلازم للقناعـة لا  بين المغريات  سدا منيعا، إيمانا من جلالته بأن القضاء م
يزاول الا بروح صوفية لا تعرف التهافت على المظاهر الزائــدة، و اللـذات 
ــرة علـى حرياتـهم و أعراضـهم و  العاجلة. فاطمأن سكان المملكة الزاه
دمائهم و أموالهم. و أصبح  المتقاضون أمام القاضي سواء، لا فضــل لغـني 

على فقير و لا لقوي على ضعيف إلا بالتصرف المتناسق مع القانون. 
ــدل  و لا غرابة في تشبت جلالته بهذه المبادئ الرفيعة، فلقد جبل على الع
ــه و قـدس  و هو وارث سر أبيه الإمام العادل محمد الخامس رضي االله عن

روحه . 
و إن هذه الحقوق و هذه الضمانات لتفرض طبعا واجبات و مســؤوليات لا 
مناص للقضاة من أن يقدروا مداهــا و خطورتـها، و يدركـوا أبعادهـا و 
ــدق و نزاهـة، و هـي  مراميها، سيما و هم مطالبون بأن يؤدوا الرسالة بص
ــة و مقـاييس علميـة  فرصة لأؤكد إن الس الموقر سيتقيد بقواعد ثابت
صحيحة، فلن يقترح على الأعتاب الشريفة إلا ما فيه خير للقضاء و نفــع 
ــتوره اليومـي،  للمجتمع، جاعلا من الدرس الملكي الخالد في "الأمانة" دس
لتكون المسؤولية مسندة إلى أهلها، تشجيعا للعــاملين حـتى يسـتمروا في 
ــتزمت الجديـة و  النهج القويم، و تنبيها للغافلين ليلتحقوا بالقافلة التي ال

الفعالية و الوضوح . 
ــذي  و هذا هو السبيل السوي الذي سيتأتى معه ترسيخ الإصلاح الجذري ال
أقدم عليه جلالة الملك حفظه االله بما عهد فيه من حكمة و تبصر و بعــد 
ــة و التعريـب، اسـتكمالا  نظر،  يوم أن قرر تطبيق مبدأ التوحيد و المغرب
لسيادة الوطن، فكان قراره تحديــا رائعـا للتخـاذل و التشـكك، نظـرا 
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ــات، اسـتنهض الهمـم و  للظروف و الملابسات و ضآلة الوسائل و الإمكاني
ــدوا طاقاتـهم ليكونـوا في  قوى العزائم. فلبى القضاة النداء بحماس، و جن
ــوى القضـاء مرحلـة  مستوى التحديات و أهلا بالثقة الغالية. و بذلك ط

دقيقة، و سار إلى الأمام خطوات موفقة . 
ــه  إلا أن الأهداف من الإصلاح بعيدة و المقاصد عميقة: فالتوحيد كما أرادت
مـ  الجلالة الشريفة لا يقتصر على المحاكم بل يتعداها إلى التشريع و التنظي

و التكوين. 
و هذه الأهداف السامية تملي علينا ما يجب اتخاذه من التدابير اســتقبالا، 

تمشيا مع خطته النيرة و سياسته القويمة. 
فمراجعة النصوص التشريعية أمــر لا منـاص منـه و إن اسـتلزم الوقـت 
ــان، إذ  الطويل و الجهد المتواصل و وسائل ضخمة تعوزنا في كثير من الأحي
ــات  لابد من تبسيط القوانين و تنقيحها و تنسيقها و جعلها مسايرة لحاجي

البلاد، سهلة الإدراك و التطبيق. 
فمن جهة يتحتم علينا الاستمرار فيما دأبــت عليـه الـوزارة مـن جعـل 
ــل توضـح  النصوص المتشعبة المتبعثرة في متناول القاضي، بوضعها لدلائ
الغموض و تدل على التأويل الصحيح، و بتعريبها لما زال لم يعــرب منـها، 
ــن محكمـة الاسـتئناف  كما يتعين تعريب العمل القضائي الهام الصادر ع
ــر  بالرباط، و عن الس الأعلى للنقض و الإبرام، و لا يفوتني هنا أن أذك
ــهاد  بكل اعتزاز أن قضاتنا انتفعوا من اموعات الفقهية المتضمنة لاجت
اـ  الس الأعلى التي أبى كرم جلالته الحاتمي إلا أن يخصص لطبعها مبلغ

هاما من ماله الخاص . 
ــن أساسـها و في عمقـها  و من جهة أخرى ليس لنا إلا أن نتناول المسألة م
ــاة و رجـال العلـم و القـانون، تنكـب  فنكون لجانا دائمة من كبار القض
ةـ في  باستمرار على التشريع تحوره و تكمله و توضحه. و تهيئا لعملها و رغب
ــق القوانـين و أول  إشراك القضاة في هذا اهود-إذ هم المكلفون بتطبي
من يدرك نقط ضعفــها و كمالهـا – أصـدرت مؤخـرا منشـورا لمعرفـة 

اقتراحاتهم في هذا المضمار و لاستشارتهم في تحديد الأولويات . 
ــا نعـنى بـالتوثيق و مشـاكل  و وفقا لتعاليم خطاب العرش سنعنى أول م

المحاجير و قانون المسطرة المدنية. 
ــة المتوخـاة  إلا أن مراجعة التشريع بغية تبسيطه، لن يأتي بالنتائج الفعال
اـ و  منه، إلا إذا سار بالتوازي مع مجهود قوي قصد رفع تكوين القضاة نظري

تطبيقيا إلى المستوى اللائق . 
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و بهذا الصدد، سأكون سعيدا بالتعجيل بتنفيذ الأمــر المولـوي المطـاع، 
المتعلق بإحداث معهد  للدراســات القضائيـة، يـدرب المتخرجـين مـن 
الكليات على صناعة القضاء و يمتن تكوين من هم في حاجة إلى ذلك ممــن 

ينتمون حاليا إلى أطر الوزارة. 
ــلاء مـن خـلال  و إن ضرورة تكوين الأطر و تعهدها لتتضح بصفة أكثر ج
الدور الأساسي الذي يجب على العدل أن يضطلع به في معركــة التنميـة 
ــده االله ضـد التخلـف. إذ لا  الاقتصادية التي يخوضها صاحب الجلالة أي
ــو المبـادلات التجاريـة، و طمأنـة  يتسنى ازدهار الحياة الاقتصادية، و نم
ــدون قـانون  المعاملات المالية، و تشجيع المشاريع و المقاولات الجديدة ب
ــم  يؤمن حرية الفرد، و يحفظ حقوق اتمع، و بدون جهاز قضائي محك
يعرف إرادة المشرع و يطبقــها أحسـن تطبيـق. و إذا كـانت النصـوص 
ــوال، و إذا  التشريعية متوفرة في هذا المضمار، تشجيعا لتوظيف رؤوس الأم
يـيد  كانت اهودات المولوية متواصلة، و لاسيما فيما يخص الفلاحة و تش
ــورة بيضـاء  السدود ( و قانون الاستثمارات الفلاحية يعتبر في هذا الباب ث
ــإن النيـة  تستهدف مصلحة كل طبقات الشعب مستهلكين و منتجين )، ف
معقودة على تخصيص نخبــة مـن القضـاة في الميـادين الاجتماعيـة و 
ــراع  التجارية و العقارية. و ميدان التأمينات، من أجل توحيد العمل و الإس

في الحكم.  
ــدون في  و إن قضاتنا – و الحمد الله – لواعون بهذه المسؤولية الثقيلة، مجن
ــا يتمنـاه مـن هـذه  نطاق اختصاصاتهم وراء عاهلهم المفدى، لتحقيق م
ــع المغـربي و التصميـم  المعركة التي تستمد معطياتها الأساسية من الواق

العلمي. 
و تتويجا لجميع هذه التدابير المزمع اتخاذها في ميداني التشريع و التكويـن 
و توفيرا للظروف التي ستزيد من فعاليتها و تضمن لهــا النجـاح الشـامل، 
فإنه يتحتم أن ينظم تفتيش المحاكم و ينســق علـى مختلـف المسـتويات 
ــاق المرسـوم  حسب أسلوب علمي، و وفقا لمنهج موحد قار، و ذلك في نط

الملكي المتعلق بالتنظيمات القضائية . 
ــهيا، يتوخـى الإرشـاد و النصـح و  و إننا نرى هذا التفتيش إيجابيا و توجي
التنبيه، و يمكن من معرفة الجهاز القضائي باستمرار، و من توحيد النظــم 
الداخلية للمحاكم، و من التعرف على العناصر الطيبة لتشجيعها و رفــع 

معنوياتها. 
و لقد شرعت الوزارة في تنظيم أســاليب هـذا التفتيـش علـى المسـتوى 
ــدرت مؤخـرا منشـورا حـول التفتيـش  التسلسلي و المركزي، حيث أص
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ــالتفتيش المركـزي تباشـر  التسلسلي، و أخذت اللجنة الموسعة المكلفة ب
أعمالها بصفة فعلية. 

ــاني لهـذه  إن هذه أيها السادة لهي السياسة التي رسمها جلالة الحسن الث
ــوم شـرفه  الوزارة، و تلكم هي التعاليم النيرة التي زود بها خديم عرشه ي
ةـ، أن  بتولي مقاليد هذه الادارة. و إن كل ما نصبوا إليه تحت قيادته الحكيم
نظل دائما عند حسن ظن مولانا الإمـام، و قـد خطونـا بميـدان العـدل 
ــه و  خطوات أخرى إلى الأمام، وفقه االله و رعاه و أبقاه للعدل يشيد أركان
للوطن يعلي مناره، و لرعاياه يقودهم نحو العز و الرفاهيــة و أقـر عينـه 
ــيدي  بالأمراء الأجلاء و الأميرات الجليلات و بولي عهده المحبوب الأمير س

محمد.  
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الغرفة الأولى 
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الحكم المدني عدد 73 
الصادر في 18 رمضان1387-20 دجنبر1967 
بين كامل بن الجيلالي بن حمان و من معه  
و بين ورثة الطاهر بن الجيلالي و من معهم 

ــباب – وجـوب الجـواب عـن الطعـون  تعليل – وجوب تبرير الحكم بأس
المقدمة بصفة قانونية . 

ــب عـن الطعـون  يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تبرره و أن يجي
ــت بصفـة قانونيـة و لهـذا تكـون محكمـة  المقدمة في مستنتجات قدم
دـ  الاستئناف قد عرضت حكمها للنقض عندما لم تنظر في حجية رسم جدي
ــة نظـر  أدلى به صحبة مستنتجات مشروعة و كان من شأنه أن يغير وجه

المحكمة.  
باسم جلالة الملك 

ــن  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 يوليوز1963 من طرف كامل اب
ــد حكـم محكمـة  الجيلالي بن حمان و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ برينو ض

الاستئناف بالرباط الصادر في 8 يونيه1963. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 يونيه1964 تحــت إمضـاء 
ــن  الأستاذين فيرنانديز و بوطبول النائبين عن المطلوب ضدهم النقض المذكوري

أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
ــى المـؤرخ بثـاني ربيـع الأول  و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعل

عام1377 موافق 27 شتنبر1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2 نونبر1967. 

و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 13 
دجنبر1967. 

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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فيما يخص الوجه الوحيد المستدل به: 
حيث يجب أن يتضمن كل حكم الأســباب الـتي تـبرره و أن يجيـب عـن 

الطعون المقدمة ففي مستنتجات قدمت بصفة قانونية. 
ــون فيـه ( الربـاط 8  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطع
يونيه1963 ) أن الكامل بن الجيلالي المتعرض على مطلب التحفيظ عــدد2.055 
ــم 2  المقدم من طرف الطاهر بن الجيلالي طالب بصفة خاصة بثلثي القطعة رق
من الأرض المطلوب تحفيظها و أن الحكم المطعون فيه صرح بأن هذا التعــرض 
ــانت في  صحيح فقط فيما يخص القطعة رقم 1 من الأرض موضوع النزاع التي ك
ــم 2  حوزة الكامل بن الجيلالي، إلا أنه قضى ببطلان التعرض في ثلثي القطعة رق
من الأرض المذكورة لعلة أن عقد الشراء المــؤرخ في متـم شـوال عـام1335 ( 
ــه  موافق21 يوليوز1915 ) المدلى به من طرف المتعرض المذكور تدعيما لادعاءات
غير معرف به و غير مخاطب عليه و لا يتعلق بموضوع الدعوى فهو لذلك عـديم 

الحجية القانونية. 
لكن حيث إن الكامل بن الجيلالي عندما قدم مستنتجاته الاستئنافية بتــاريخ 
ــا برسـم محـرر في 8 أبريـل1963  15 ماي1963 عاد فأدلى بنفس العقد مصحوب

يتضمن التعريف بعدوله من قبل قاضي التوثيق بتطوان. 
ةـ  و حيث إن محكمة الاستئناف في الواقع بتت في النزاع دون أن تنظر في حجي
ــروعة و  الرسم الجديد الذي أدلى به الكامل بن الجيلالي صحبة مستنتجاته المش
ــانوني و  الذي كان من الممكن أن يغير وجهة نظرها فلم تعط حكمها الأساس الق
عرضته بذلك للنقض فيما قضى به من عدم صحـة التعـرض الخـاص بثلثـي 

القطعة رقم 2 من الأرض المتنازع فيها. 

لهذه  الأسباب 
ــال الحكـم الصـادر عـن محكمـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبط
ــة التعـرض  الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 يونيه1963 فيما قضى به من عدم صح
ــوع الـنزاع و بإحالـة القضيـة و  الخاص بثلثي القطعة رقم 2 من الأرض موض
ىـ  الأطراف على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون و عل

المطلوبين في النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
ةـ   و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
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معالي الرئيس السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الســادة: سـالمون بنسـباط 
ادريس بنونة امحمد عمور الحاج عبد الغني المومي و بمحضر وكيل الدولة العــام 

السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
(المحامون: الأستاذ برينو و الأستاذان فيرنانديز و بوطبول) 
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الحكم المدني عدد 74 
الصادر في 18 رمضان 1387 – 20 دجنبر1967 

بين ورثة الطاهر بن الجيلالي و من معهم و بين كامل بن الجيلالي و من معه 
تعليل – وجوب بيان الأسباب المبررة للحكم – وجوب الجواب عن الدفــوع 

المثارة. 
ــب عـن الطعـون  يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تبرره و أن يجي
المقدمة في مستنتجات صحيحة و لهذا يتعرض للنقــض الحكـم الـذي لم 
ــالب التحفيـظ فيمـا  يتعرض للدفوع المثارة بصفة قانونية من طرف ط

يرجع لعدم صفة المتعرض و لعدم صحة عقد رهن أدلى به هذا الأخير. 
باسم جلالة الملك 

ــن طـرف ورثـة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 غشت 1963 م
ــول  الطاهر بن الجيلالي و من معهم بواسطة نائبيهم الأستاذين فيرنانديز و بوطب

ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 8 يونيه1963. 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 يونيه 1964 تح
الأستاذ برينو النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين أعلاه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2 نونبر1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 13 

دجنبر1967. 
ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص الوجه  الأول: 
ــم المطعـون فيـه ( محكمـة  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحك
ــلالي تعـرض علـى  الاستئناف بالرباط 8 يونيه1963 ) أن السيد الكامل بن الجي
ــن الجيـلالي مطالبـا في  مطلب التحفيظ رقم2.055 المقدم من طرف الطاهر ب
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اسمه و نيابة عن شركائه على الشياع باســتحقاق القطعـة رقـم 1 مـن الأرض 
المتنازع فيها و الثلثين الشائعين من القطعة رقم 2 في إسمه شــخصيا و الثلـث 
دـت  الباقي من القطعة المذكورة لورثة محمد بن عدول و أن محكمة الاستئناف أي
ــها  حكما صدر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 9 مارس1959 فقضت في حكم
ــرض  الصادر بتاريخ 21 ديسمبر1960 بصحة التعرض فيما يتعلق باستحقاق المتع
ــالثلثين الشـائعين  القطعة رقم 1 من الأرض موضوع النزاع و جزئيا فيما يتعلق ب
ــاقي مـن القطعـة  من القطعة رقم 2 و رفضته فيما يخص المطالبة بالثلث الب
ــؤرخ في 21 نوفمـبر1962  المشار إليها، و أن هذا الحكم تم نقضه بمقتضى قرار م
ــة الإحالـة  بناء على طلب بالنقض تقدم به الكامل بن الجيلالي و تصدت محكم
ــم 2 مـن  للنزاع في مجمله فصرحت بصحة التعرض فيما يتعلق بثلث القطعة رق

الأرض المتنازع فيها و أيدت الحكم الابتدائي الباقي. 
و حيث إن ورثة طالب التحفيظ  يعيبون على الحكم المطعون فيه أنه بــت 
بهذا الشكل في صحة التعرض المتعلق بثلثي القطعة رقــم 2 الـذي طـالب بـه 
ــم  الكامل بن الجيلالي في إسمه في حين أنه لم يوجه أي طعن إلى مقتضيات الحك
ــهذين الثلثـين مـن القطعـة  الصادر في 21 ديسمبر1960 التي تخص المطالبة ب

المذكورة فأصبحت لذلك غير قابلة لإعادة النظر رغم صدور الحكم بالنقض. 
مـ  لكن حيث إن طالبي النقض الحالي التمسوا أمام محكمة الإحالة تأييد الحك
الصادر ففي 9 مارس1959 في مجموعه و أن طعنهم غير مقبول لكونه يرمــي إلى 
ــه قـدم للمـرة  انتقاد الحكم في أحد فصوله المطابقة لمستنتجاتهم و أيضا لكون

الأولى أمام الس الأعلى. 
لكن فيما يخص الوجهين الثاني و الثالث معا: 

و حيث يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تــبرره و أن يجيـب عـن 
الطعون المقدمة في مستنتجات صحيحة. 

ــة  و حيث إنه بعد صدور الحكم بالنقض التمس ورثة طالب التحفيظ بصف
ــة أن الكـامل بـن  أساسية عدم قبول التعرض المتعلق بثلث القطعة رقم 2 لعل
ــهم  الجيلالي لم يثبت صفته كنائب عن ورثة محمد بن عدول كما ادعى ذلك و أن
ؤـرخ في  طلبوا من محكمة الإحالة بصورة احتياطية أن تصرح بكون عقد الرهن الم
ذـه  23 أبريل1945 الذي أدلى به المتعرض لإثبات أن حيازة الطاهر ابن الجيلالي له
ةـ و لا  القطعة غير نافعة ليس بصحيح و غير مستكمل الشروط القانونية المتطلب

ينطبق على الأرض موضوع النزاع. 
نـ  و حيث إن المحكمة رغم ذلك حكمت بصحة التعرض فيما يخص الثلث م
ــة  القطعة المذكورة بدون أن تجيب عن الدفع بعدم القبول المثار من طرف ورث
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اـس  طالب التحفيظ وصرحت بأن حيازتهم غير نافعة لعلة أنهم لم ينازعوا في أس
الرهن الثابت بمقتضى العقد المشار له. 

اـرة  وحيث إنها حكمت على الصفة المذكورة فإنها لم تجب على الدفوع المث
لديها بكيفية مشروعة و لم تعط لحكمها أساسا قانونيا. 

و حيث يترتب على ذلك أن القرار المطعون فيه تعرض للنقض و لكن فيمـا 
يخص فقط التعرض الواقع على القطعة رقم 2 من أرض التحفيظ . 

لهذه  الأسباب 
ــال الحكـم الصـادر عـن محكمـة  قضى الس الأعلى بنقض و إبط
الاستئناف بالرباط تحت عدد 361 بتاريخ 8 يونيه1963 فيمــا يخـص مقتضياتـه 
ــة و  المتعلقة بثلث القطعة رقم 2 من الأرض المتنازع فيها فقط و بإحالة القضي
ىـ  الأطراف على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون و عل

المطلوبين في النقض بالصائر. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته. 
ةـ  و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاع
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــني و المستشـارين السـادة: سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حني
بنسباط ادريس بنونة امحمد عمور الحاج عبد الغني المومي، و بمحضــر وكيـل 
ــط السـيد الصديـق  الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

خليفة. 
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الحكم المدني عدد 30 
الصادر في 28 شعبان 1388 – 20 نونبر1968 

بين محمد بن محمد بن المهدي و من معه و بين الحاجة خدوج بنت المهدي 
ترـف  1 -  اختصاص -  طلب واجب في علل أكرية – طلب التصرف فيما اع

للمدعية بالحظ فيه – المحكمة الإقليمية. 
2 – وجيبة قضائية – وجوب إثارة ما يتعلق بها أمام محكمة الموضوع.  

3 – دعوى – استبداد بالاستغلال – إدخال جميع الورثة (لا).  
4 – دعوى – طبيعتها. 

1-إن محكمة الاستئناف تكــون قـد صـادفت الصـواب عندمـا قضـت 
ــرا  باختصاص المحكمة الإقليمية بالنظر في طلب المدعية لأنه كان منحص
ــها  في تمكينها من واجباتها في الأكرية التي سبق للمدعى عليهم أن استبدوا ب
ــها للتصـرف  بحكم تصرفهم وحدهم في أملاك الهالك والد المدعية و طلب

فيما اعترف لها بالحظ فيه. 
ــة الموضـوع و لا  2-إن ما يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكم
يمكنه أن يشكل مطعنا في الحكم بحيث يمكن استيفاؤه ممــن يجـب عليـه 

بواسطة المحكمة المعنية بالأمر. 
3-لم يكن على المدعية إدخال جميع الورثة في الدعوى إن كانت موجهــة 
على خصوص من اعتبرتهم المدعية مســتبدين بالاسـتغلال في مناباتـها في 

تركة والدها. 
ــليم بكـون  4-لا يمكن أن يعد النزاع في طلب استحقاق عقاري لوقوع التس
ــة  المدعية وارثة في متخلف الهالك المسلم بزمامه حسب الفريضة المضاف

إليه. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 يوليوز1964 من طرف محمــد ابـن 
محمد بن المهدي و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ جورج بوطبول ضــد حكـم 

محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 7 مايو1964. 
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و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 أكتوبــر1964 تحـت إمضـاء 
ــور أعـلاه و  الأستاذ محمد السغروشني النائب عن المطلوب ضده النقض المذك

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
ــى المـؤرخ بثـاني ربيـع الأول  و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعل

عام1377 موافق 27 شتنبر1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24 يوليوز1968. 

و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 13 
نونبر1968. 

ــد الغـني المومـي في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عب
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يخص الوسائل الثلاث المستدل بها: 

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملــف أن خديجـة بنـت 
هـدي و  المهدي بن سليمان طلبت من إقليمية فاس الحكم على أخيها محمد بن الم
ــهما الغـالي الهـالك و علـى  ولديه محمد والخضير الموصى لهما من طرف عم
ــبة علـى مـا  السيدة فاطمة العراقية أرملة الغالي المذكور بأن يعطوها المحاس
استبدوا بالتصرف فيه من أملاك والدها المتوفى المهدي المذكور لأنهم لم يــؤدوا 
لها شيئا من مناباتها في تلك الأملاك التي بينتها في مقالها التي ترغب في التصـرف 
ــرعي  في واجباتها فيها استقبالا مشيرة إلى سبق عرض الدعوى على القاضي الش
الذي حكم فيها بعدم الاختصاص، و أجاب المدعى عليهم بإنكــار التصـرف في 
ــأن المقـال  واجبات المدعية و بأن ما بيدهم هو حوزهم و ملكهم و تصرفهم و ب
الشرعي السابق لا ذكر فيه لغير محمد بن المهدي و فضـول، وفي 26 شـتنبر1962 
ترـك و  حكمت إقليمية فاس بعدم الاختصاص بناء على أن الطلب يتعلق بحق مش
ــطة وكيلـها بـأن  بحق التصرف، و استأنفت المدعية هذا الحكم مصرحة بواس
ــات الكـراء الـتي  القضية تتعلق بالمحاسبة و أن المطلوب في الدعوى هو واجب
ــلم  يتصرف فيها المدعى عليهم و لأن النزاع لا يدور حول الاستحقاق و أخيرا س
اـ  المدعى عليهم الرسوم المدلى بها من طرف المدعية و الإراثة و زمام التركة و م
ةـ  معهما من الفريضة و ادعوا وقوع القسمة الاستغلالية بدون إشهاد و بأن المدعي
تتوصل بواجبها من جملة الورثة فقضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغــاء الحكـم 
ــالنظر في الـنزاع  المستأنف و حكمت من جديد بأن المحكمة الاقليمية مختصة ب
المعروض عليها كمحكمة ابتدائية و تمهيديا بعــد التصـدي بإسـنادها لرئيـس 
ــديد بـين الطرفـين إن  المحكمة الإقليمية بفاس مهمة تعيين خبير لمحاولة التس
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ــا  أمكن و ألا تعرف على ما يتصرف فيه كل واحد و قوم غلة ما بيد كل و قدر م
ترتب للمستأنفة بذمة المستأنفة عليهم نتيجة تصرفهم فيما زاد على واجبــهم أن 
ــذي هـو 150 – ج – مـن 576 – 2 مـتروك  تقص شيء للمستأنفة عن واجبها ال
ــو طلـب المحاسـبة  الهالكين المهدي و الغالي، بناء على أن موضوع الدعوى ه
بواسطة أهل الخبرة في مستفاد الأملاك المشتركة بــين الطرفـين و بنـاء علـى 
ــر الـذي جعـل موضـوع  تسليم المدعى عليهم لزمام تركة الهالك المهدي الأم
ــة لا تطلـب  الطلب غير خارج عن اختصاص المحكمة الاقليمية مادامت المدعي
ــة  استحقاق عقار أو ميراث كما أن طلب المستأنفة للتصرف في مناباتها من الترك
ــتأنف عليـهم قـد  لا يعتبر خارجا عن اختصاص المحكمة الاقليمية مادام المس
ــرف، و بنـاء  سلموا زمام التركة المذكور لأنهم بذلك لا ينازعونها في أحقية التص
ــة مـا  على أن تعيين الخبير لمعرفة ما يتصرف فيه كل واحد أصبح لازما لمعرف

يتصرف في شيء زائد على منابه. 
ــه بخرقـه الفصـل  و حيث إن الطالبين يطعنون في الحكم المطلوب نقض
الخامس من ظهير رابع أبريل1956 المتعلق باختصاص المحاكم العادية و الفصـل 
ــة لم  السادس من ظهير 12 مايو1954 المتعلق بالرسوم القضائية حيث إن المدعي

تؤد إلا خمسة دراهم. 
ــها في ظـل  لكن حيث إن طلب المدعية كان منحصرا في تمكينها من واجبات
الأكرية التي سبق للمدعى عليهم أن استبدوا بها بحكم تصرفهم وحدهم في أملاك 
ــا يجعـل  الهالك والد المدعية و طلبها للتصرف فيما اعترف لها بالحظ فيه مم
محكمة الاستئناف على صواب عندما قضت باختصـاص المحكمـة الاقليميـة و 
ــبب لا  فرعت على ذلك حكمها التمهيدي المطعون فيه لذا فالفرع الأول من الس

يرتكز على أساس. 
و عن الفرع الثاني من كون المدعية لم تؤد إلا خمسة دراهم حيــث إن مـا 
ــكل  يتعلق بتسجيل القضايا يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع و لا يمكنه أن يش
ةـ  مطعنا في الحكم بحيث يمكن استيفاؤه ممن يجب عليه بواسطة المحكمة المعني

بالأمر لذا فهذا الفرع غير مقبول. 
و فيما يتعلق بخرق الفصل التاسع من ظهير رابع غشت1918 لعدم حضــور 

جميع الورثة. 
ــن اعتبرتـهم مسـتبدين  حيث إن المدعية وجهت دعواها على خصوص م

بالاستغلال في مناباتها من تركة و والدها فالسبب لا يرتكز على أساس. 
و فيما يخص خرق قواعد الاختصاص. 
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حيث إن النزاع لم يكن في طلب استحقاق عقاري لوقــوع التسـليم بكـون 
المدعية وارثة في متخلف الهالك المسلم بزمامه حسب الفريضة المضافة إليه. 

لذا فالسبب لا يرتكز على أساس.  

من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــاج عبـد الغـني  معالي الرئيس الأول أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: الح
اـم  المومي ادريس بنونة امحمد عمور سالمون بنسباط، و بمحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
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الحكـم المدني عدد 115 
الصادر في 26 ذي القعدة 1388 – 4 فبراير1969 

بين قدور ولد علي و من معه و بين محمد بن أحمد الضاوي و من معه 
ــم العقـاري أو ورثتـهم  1 - طلب قسمة – إدخال الشركاء المقيدين بالرس
اـصل في  المعنيين أثناء المسطرة – ليس على طالب القسمة سد النقص الح

الرسم العقاري. 
2 – رسم عقاري – تقييد وفاة شريك و الحقوق المنجزة بالإرث. 

ــاري  3 – طلب القسمة – رفع الدعوى ضد الشركاء المسجلين بالرسم العق
دون سواهم. 

4 – تبليغ – تعذره بسبب وفاة المعنى بالأمر – تعيين وكيل عنه. 
5 – قسمة – إنجازها – تعيين حصة الشريك المتوفى 

1 -  يكون طلب القسمة مقبولا إذا ادخــل في الدعـوى جميـع الشـركاء 
ــع تعيينـهم أثنـاء جريـان  المقيدين بالرسم العقاري أو ورثتهم حسبما وق
المسطرة و ليس على طالب القســمة سـد النقـص الحـاصل في الرسـم 

العقاري من جراء عدم تقييد باقي الشركاء فيه. 
2 – إن المالك على الشياع لعقار محفظ يعد باقيا على قيد الحياة مــا لم 
ــة المنجـزة بـالإرث مـن  تقيد وفاته بالرسم العقاري و أن الحقوق العيني

شريك في عقار محفظ تعتبر غير موجودة إن لم تسجل بالرسم المذكور. 
اـري  3 – في حالة ادعاء وفاة شريك دون أن تكون وفاته مسجلة بالرسم العق
ــن يدعـون  يتعين على طالب القسمة توجيه دعواه ضده لا ضد غيره مم

إرثه دون تسجيل لحقوقهم. 
ــاة المعـني  4 – إذا رجعت ورقة التسليم مشيرة إلى تعذر التبليغ بسبب وف
بالأمر فعلى القاضي المختص أن يعتبر المدعــى عليـه غائبـا و أن يعـين 

وكيلا عنه. 
5 – عند إنجاز القسمة يكفي أن يخص الشريك المتوفى بحصة معينة. 
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باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 مايو 1964 من طرف قــدور ولـد 
علي ولد قدور و من معه بواسطة نائبيهم الأستاذين فرنانديز و بوطبــول ضـد 

حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 دجنبر1960 . 
ــى المـؤرخ بثـاني ربيـع الأول  و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعل

عام1377 موافق 27 شتنبر1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25 نوفمبر1968. 

ــين القضيـة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 5  و بناء على الإعلام بتعي
فبراير1969. 

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بعــد المنـاداة علـى 

محامي الطرفين فلم يحضرا. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

ــرق الفصـل 978 مـن  فيما يتعلق بالوجهين معا: المأخوذين الأول من خ
قانون الالتزامات و العقود و خرق القواعد الخاصة بدعوى القسمة و مــن عـدم 
ــدم الارتكـاز علـى  الجواب عن مستنتجات الخصوم و عدم التعليل الكافي و ع
ــظ  أساس قانوني، و الثاني: من خرق الفصلين 66 و82 من الظهير المتعلق بتحفي

الأملاك العقارية.  
تـئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
ــن عبـو قـدم  بالرباط 24 دجنبر1960 ) أن محمد بن أحمد الدعمي ولد كدور اب
بتاريخ 30 يوليوز53  بوصفه مالكا على الشياع لعقار يسمى ( واد خنيش ) تبلــغ 
مساحته 41 هكتارا تقريبا و محفظ تحت رقم 3.423 ف طلبــا لـدى المحكمـة 
دـ  الابتدائية بفاس يرمي إلى إجراء قسمة هذا العقار بين الشركاء و وجه دعواه ض
ــة  17 شريكا مقيدين بالرسم العقاري و هم على قيد الحياة، و بما أنه علم أن ثلاث
ــل في  شركاء آخرين مقيدين بالرسم العقاري توفوا دون أن تقيد إراثتهم فإنه أدخ
الدعوى من عرفه من هؤلاء الورثة إلا أن ثلاثة من المدعى عليهم و هــم  قـدور 
ــذه المسـطرة  ولد علي وبوشتة ولد علي وراضية بنت محمد طعنوا في صحة ه
ــم الرسـم  لعدم إدخال جميع الشركاء في الدعوى من طرف المدعى و لعدم تتمي
ــع دعـوى القسـمة فـأمرت  العقاري بتقييد جميع الشركاء الموجودين عند رف
ــإجراء خـبرة قصـد  المحكمة في 2 يبراير1955 – قبل البت في موضوع الدعوى ب
تحديد  عدد الشركاء الحاليين و تحديد حقوقهم و أهليتهم فقدم الخبير مــزوار 
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ــم  تقريرا مفاده أن بعض الشركاء المقيدين توفوا دون أن يقع تقييد ورثتهم بالرس
العقاري و أن الشركاء الحاليين يبلغ عددهم 32 و بتاريخ 19 يونيــو1957 أمـرت 
المحكمة بإجراء خبرة ثانية قصد تحديــد الحصـص و قيمتـها، فقـدم الخبـير 
مـ  كورتوي تقريرا يشير إلى أنه بتاريخ 21 يونيو1954 يوجد 28 شريكا مقيدين بالرس
ــل الحكـم ببيـع  العقاري و أن خمسة من هؤلاء توفوا دون أن تقيد إراثتهم و قب
العقار الشائع لتعذر إمكان قسمته، أمرت المحكمة بتاريخ 2 دجنــبر1959 بـإجراء 
ــع فاسـتأنف هـذا  خبرة ثالثة قصد تحديد قيمته و اقتراح ثمن يكون أساسا للبي
دـ  الحكم قدور ولد علي و بوشتة ولد علي و راضية بنت محمد و حميدة ولد محم
برـ1960  بن العربي مستدلين من جديد بعدم قبول طلب القسمة، و بتاريخ 24 دجن
قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكــم المسـتأنف غـير آخـذة بعـين 

الاعتبار الدفع بعدم القبول . 
ــه الجـواب  و حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطلوب نقضه إغفال
عما استدلوا به من عدم قبول طلب القسمة لكون الطالب لم يدخل في الدعــوى 
إلا بعض الشركاء كما ينعون على الحكم من جهــة أخـرى خرقـه للمقتضيـات 
القانونية المتعلقة بالقسمة و بتحفيظ الأملاك العقارية عندمــا قضـى بقبـول 
طلب القسمة رغم تعلقها ببعض الأشخاص الذين لم يقع تقييدهم بعد في الرسـم 
العقاري، و في حين أنه لا يمكن معرفة جميع الشــركاء بدقـة إلا بعـد تقييدهـم 
ــة – أنـه كـان في وسـع  بالسجل العقاري، و في حين – خلافا لما ادعته المحكم
الطالب إتمام الرسم العقاري بإقامة دعوى ضد  من يعرفهم من الورثــة قصـد 
إرغامهم على تقييد إراثتهم بالمحافظة العقارية و على أي حال فإنه لم يكــن في 

استطاعته مخاصمة أشخاص لقوا حتفهم أو ورثة غير مقيدين بالرسم العقاري. 
ــة أجـابت  لكن من جهة حيث إن الوجه الأول مخالف للواقع إذ أن المحكم
ــابت  عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال جميع الشركاء فيها، بأنه من الث
اـء  أن جميع الشركاء المقيدين بالرسم العقاري أو ورثتهم – حسبما وقع تعيينهم أثن
جريان المسطرة – قد أدخلوا في الدعوى، مما يجعل طلب القسمة مقبولا رغــم 

ما ينقص الرسم العقاري و أنه ليس على طالب القسمة سد هذا النقص. 
ىـ  و من جهة أخرى، حيث إن المالك على الشياع لعقار محفظ يعد باقيا عل
اـلإرث  قيد الحياة ما لم تقيد وفاته بالرسم العقاري و أن الحقوق العينية المنجرة ب

من شريك في عقار محفظ تعتبر غير موجودة إن لم تسجل بالرسم المذكور. 
و حيث إنه يشترط في قبول طلب قسمة عقار محفظ أن يكون مقدما مــن 
طرف شريك مقيد بالرسم العقاري و أن يكون موجها ضد  كل الشركاء المقيدين 
ــؤلاء دون أن  بالرسم العقاري دون سواهم، و أنه في حالة ادعاء وفاة شريك من ه
ــه دعـواه  تكون وفاته مسجلة بالرسم العقاري، يتعين على طالب القسمة توجي
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ــت ورقـة  ضده لا ضد غيره ممن يدعون إرثه دون تسجيل لحقوقهم و إذا رجع
التسليم مشيرة إلى تعذر التبليغ بسبب وفاة المعني بالأمر فعلى القاضي المختص 
أن يعتبر المدعى عليه غائبا و أن يعين وكيلا عنه، و يكفي عند إنجاز القســمة أن 

يخص بحصة معينة. 
ــعى  و حيث إن المحكمة عندما اعتبرت أنه ليس على طالب القسمة أن يس
اـلكين  لسد ما يوجد من نقص في الرسم العقاري و تكميله بإجبار ورثة الشركاء اله
على تقييد حقوقهم بهذا الرسم صــادفت الصـواب و لم تخـالف المقتضيـات 
القانونية المشار إليها في الوسيلتين و من ثم يكون الوجهان غير مرتكزيــن علـى 

أساس. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على أصحابه بالصائر.  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة: امحمـد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الس
ــام  يخلف ادريس بنونة محمد عمور سالمون بنسباط، و بمحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 
(المحاميان: الأستاذان فيرنانديز و بوطبول) 
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الحكم المدني عدد 128 
الصادر في 16 ذي الحجة 1388 – 5 مارس1969 

بين محمد ولد حمدون و من معه و بين محمد ولد حمو بن مامون 
ــة – ترجيـح إقـرار طـالب  1 – وسائل الإثبات – سلطة المحكمة التقديري

التحفيظ على الملكيات المدلى بها من طرفه. 
ــالب التحفيـظ  2 – وسائل الإثبات – البت في كل ما أدلى به المتعرض و ط

(لا) – وجوب تقديم مستنتجات. 
ــج المعروضـة عليـهم و  1 – لقضاة الموضوع كامل السلطة لتقدير الحج
ــم غـير  ترجيح إقرار طالب التحفيظ الناتج عن تصريحاته الواردة في رس

مطعون في صحته على فحوى الملكيات المدلى بها من طرفه. 
ــوى فيمـا يخـص  2 – إن قضاة الدرجة الثانية لم يكونوا ملزمين بالبت س
اـ  وجود الحقوق المدعاة من طرف المتعرض و طبيعة هذه الحقوق و مداه
و لم يكن عليهم أن يحللوا و ينتقدوا الرسوم المدلى بها من طــرف طـالب 
ــن جهـة أخـرى  التحفيظ لعدم إيداع مستنتجات في هذا الشأن و لأنهم م
ــن سـلطة  اعتمدوا رسم الفريضة المدلى بها من طرف المتعرض بما لهم م

تقديرية. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 يونيه1964 من طرف محمد ولــد 
ــد حكـم محكمـة  حمدون و من معه بواسطة نائبهم الأستاذ اندري بنشتريت ض

الاستئناف بفاس الصادر في 16 مارس1964. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 أكتوبــر1965 تحـت إمضـاء 
ــة  الأستاذ شارل برينو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب . 
ــى المـؤرخ بثـاني ربيـع الأول  و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعل

عام1377 موافق 27 شتنبر1957 . 
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 دجنبر1968. 

و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 26 
فبراير1969. 
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رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بعــد المنـاداة علـى 

محامي الطرفين فلم يحضرا. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها: 
ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــه  بفاس 16 مارس 1964 ) أن محمد ولد حمدون طلب بالنيابة عن ابنه و ابن أخي
ــا  تحفيظ أرض فلاحية تدعى ( سهب الحفيان ) تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريب
مدعيا شراءه لها من ورثة المأمون بمقتضى رسمين مؤرخين في 6 دجنبر1947 و22 
مارس1949، فتعرض على هذا المطلب محمد ولد حمدون بــن المـأمون مدعيـا 
ــا  استحقاقه لنسبة 2  /  24 من تركة جده المأمون و مصرحا بالأخذ بالشفعة فيم
ــن طـرف طـالب التحفيـظ وبتـاريخ 30  يخص الحقوق المشاعة المشتراة م
يونيو1960 حكمت المحكمة الابتدائية بفاس بعدم صحة التعرض و بعد الاستئناف 
ــة التعـرض و  قضت محكمة الاستئناف بفاس بعد إلغاء الحكم الابتدائي – بصح
ــين فيمـا  بحق المتعرض في القيام بالشفعة فيما يخص البيع الثاني و بتأديته لليم
يخص البيع الأول و ارتكزت على كون قطعة النزاع كانت من جملــة مخلفـات 
ــه أثنـاء  المأمون، جد المتعرض من الأب كما اعترف بذلك طالب التحفيظ نفس
ــى رسـم  نزاع سابق بين نفس الخصوم في شأن نفس الأرض، و ارتكزت أيضا عل
ــازة  الاراثة المدلى به من طرف المتعرض قصد تحديد  حقوقه وصرحت بأن حي
ةـ  مملكي طالب التحفيظ لا فائدة لها لحل النزاع لاحتمال ممارستها جزئيا بالنياب

عن المتعرض.  
ــوب نقضـه اعتبـاره  و حيث يعيب محمد  ولد حمدون على الحكم المطل
يـف، في  اعترافا ما صرح به أثناء النزاع السابق بين نفس الخصوم لدى قاضي كرس
حين أن هذا التصريح لا يكون إلا مجرد تقدير للوقائع مخالف لتقدير المتعرض، و 
ــأنها وحدهـا  في حين أنه لم يكن بد للمتعرض من الأداء برسوم تملكه التي من ش

دحض ما أدلى به  طالب التحفيظ من ملكيات تعزيزا لمطلبه. 
لكن حيث إن الطاعن لم يعب على الحكم تحريفا للعبارات الواضحة مــن 
تـمدوا  تصريحاته الواردة في رسم غير مطعون في صحته و أن قضاة الاستئناف اس
اـنت في   من هذه التصريحات الصادرة عن من يحاج بها ما يثبت أن أرض النزاع ك
دـلى   الأصل على ملك المأمون و أنهم رجحوا هذا الإقرار على فحوى الملكيات الم

 



        

ص 23مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي دجنبر 2000  -  العدد 7 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

بها من طرف طالب التحفيظ، مما يجعلهم قدروا بما لهم من كامل السلطة 
الحجج المعروضة عليهم و من ثم تكون الوسيلة الأولى غير مرتكزة على أساس. 

و فيما يتعلق بالوسيلة الثانيـة: 
و حيث يعيب الطاعن على الحكــم عـدم التعليـل الكـافي و التنـاقض في 
الحيثيات عندما اعتبر أن رسم الفريضة المؤرخ في 3 ماي1949 حجة قاطعة فيمـا 
يخص تحديد حقوق المتعرض إلى نسبة 2 / 24 من قطعــة الـنزاع، في حـين أن 
ــها مـن طـرف طـالب  المحكمة لاحظت من جهة أخرى أن الملكيات المدلى ب
ــم  التحفيظ تظهر وجود عدة مالكين على الشياع للمدعى فيه لم يشر إليهم رس

إراثة المأمون. 
لكن حيث إن قضاة الدرجة الثانية ما كانوا ملزمين بالبت سوى فيما يخـص 
ــا و لم  وجود الحقوق المدعاة من طرف المتعرض و طبيعة هذه الحقوق و مداه
ــالب التحفيـظ  يكن عليهم أن يحللوا و ينتقدوا الرسوم المدلى بها من طرف ط
ــة أخـرى اعتمـدوا رسـم  لعدم إيداع مستنتجات في هذا الشأن و لأنهم من جه
ــا يجعـل  الفريضة المدلى به من طرف المتعرض بما لهم من سلطة تقديرية، مم
ــون  تقديرهم في هذه النقطة غير قابل للمناقشة لدى الس الأعلى الذي لا يك

درجة ثالثة للتقاضي، و من ثم تكون الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس. 
و فيما يخص الوسيلة الثالثة: 

حيث ينعي على الحكم اعتباره أن حيازة مملكي طالب التحفيظ المثبتــة، 
بعدة ملكيات لا فائدة لها في حل النزاع لاحتمال وقوعها في صــالح المتعـرض، في 

حين أن افتراض المحكمة يلغي ما للحيازة من فائدة عظمى في التحفيظ. 
ــالب  لكن حيث إن محكمة الاستئناف عندما صرحت بأن ( حيازة مملكي ط
ذـه  التحفيظ يحتمل ممارستها جزئيا لصالح المتعرض ) أرادت أن تعبر على أن ه
ــظ أن يزيـل الشـبهة قبـل  الحيازة مشبوه فيها ، و أنه كان على طالب التحفي
الاحتجاج بهذه الحيازة و أن يثبت أنها طالت أكثر من أربعين عاما نظرا لتعلقـها 

بأقارب مما يجعل الوسيلة الثالثة أيضا غير مرتكزة على أساس . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر.  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة: امحمـد بـن  معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين الس
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يخلف ادريس بنونة سالمون بنسباط أحمد ابن شقرون و بمحضر وكيــل الدولـة 
العام السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد. 

(المحاميان: الأستاذ بنشتريت و الأستاذ برينو) 
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الحكم المدني عدد 204 
الصادر في 5 صفر1389 – 23 أبريل1969 

بين محمد بن عباس و من معه و بين محمد بن بورزاين 
التخلي عن جنان – اختصاص – محاكم السدد ( لا ) 

لم يكن من حق المحكمة الاقليمية النظر استئنافيا وقــت صـدور الحكـم 
ــدون  المطعون فيه في طلب التخلي عن جنان ترامى عليه المدعى عليه ب
ــتي  مبرر شرعي بذكر المدعي لأن هذه النازلة لا تدخل في الاختصاصات ال
يخولها الفصل السادس من ظهير 4 ابريل1956 لمحاكم السدد بل كان علـى 

المحكمة الإقليمية أن تلغي حكم المسدد و تصرح بعدم الاختصاص .  
باسم جلالة الملك 

لـ  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 يناير1964 من طرف بن عباس ب
ــد حكـم  محمد  بن عباس و ابراهيم بن عباس بواسطة نائبهما الأستاذ  ليفي ض

المحكمة الاقليمية بالدار البيضاء الصادر في 28 اكتوبر 1963 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 دجنبر1964  تح
الأستاذ كوهن النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حولــه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25 دجنبر1968. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 16 

أبريل1969. 
رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري

و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.  
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما  

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
ــؤرخ في 4  بناء على الفصل 6 من الظهير المتعلق بتنظيم المحاكم العادية الم
أبريل 1956 الناص على أن المحاكم الابتدائية تنظر في جميع الدعــاوي المتعلقـة 
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اـلإفراغ و  بأداء كراء الرباع و الأراضي الزراعية كيفما كان قدر الكراء و في الإنذار ب
في دعوى فسخ عقود الكراء و إفراغ المحلات. 

دـى  حيث يؤخذ من أوراق الملف أن محمد بن بورواين بن أحمد أقام دعوى ل
ــم بـن عبـاس  محكمة السدد بسطات ضد محمد بن عباس بن المعطي و ابراهي
ــالك و  ذاكرا أن له بقعة من الأرض بها جنان من شجر يملكها بإرث من والده اله
هـا  كان يتصرف فيها منذ زمن مديد إلى أن عمد إليها المدعى عليهما و تراميا علي
ــالتخلي عـن جنانـه، فحكمـت  بدون مبرر شرعي، و لذا طلب الحكم عليهما ب
ةـ  محكمة السدد في 11 أبريل1962 بالتخلي، و بتاريخ 22 اكتوبر1963 قضت المحكم

الاقليمية بالدار البيضاء بتصحيح الحكم الابتدائي . 
دـور  و حيث إن المحكمة الاقليمية لم يكن من حقها النظر استئنافيا وقت ص
ــات الـتي  الحكم المطعون فيه في هذه النازلة لكونها لا تدخل ضمن الاختصاص
يخولها النص  المشار له صدره لمحاكم السدد بل كان عليــها أن تلغـي حكـم 

المسدد و تصرح بعدم الاختصاص. 

لهذه  الأسباب 
ــى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية عل
ــانون و  نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق الق

على المطلوب في النقض بالصائر. 
ــر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الاقليمية بالدار البيضاء إث

الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشــارين السـادة: محمـد بـن 
ــباط و بمحضـر وكيـل  يخلف – مقرر ادريس بنونة ومحمد عمور وسالمون بنس
ــط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضب

سعيد. 
(المحاميان: الأستاذ ليفي و الأستاذ كوهن) 
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الحكم المدني عدد 212 
الصادر في 19 صفر1389 – 7 مايو  1969 

بين شركة التأمين لامينيرف و من معها و بين جاك الزاوي و من معه 
ــدن الـس  1 – قوة الشيء المقضى به جنائيا – حكم جنحي ألغي من ل

الأعلى  ( لا ) 
2 – تعليل – الفصل 88 من ظهير الالتزامات و العقود – ثبوت الإعفاء مــن 

المسؤولية. 
اـم  1 – لا يمكن أن تلتزم المحكمة المدنية فيما يتعلق بمسؤولية شخص بأحك
ــة  جنحية ألغيت من لدن الس الأعلى الذي صرح بأن الدعوى الجنحي
ــول بـه إذ  تقادمت تطبيقا للفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية المعم
ذاك لأن هذه الأحكام الجنحية لم يبق لها مفعول بالنسبة لذلك الشخص. 
ــل 88 مـن ظـهير الالتزامـات و   2 – أن تصريح المحكمة بأنه طبقا للفص
ــاءه كـاف لتـبرير  العقود يبقى المدعى عليه مسؤولا ما دام لم يثبت إعف

الحكم مما يمكن معه اعتبار العلل الأخرى زائدة. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 مارس 1964 مــن طـرف شـركة 
ــش ضـد حكـم  التأمين لامينيرف و محمد بن البشير بواسطة نائبهما الأستاذ وال

محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 29 اكتوبر1963. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 نوفمبر1964 تحــت إمضـاء 
الأستاذ باجانكسي النائب عن المطلوب ضدهمــا النقـض المذكوريـن حولـه و 

الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377  موافق 27 شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في23 يناير1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 23 

أبريل1969. 
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحـاج امحمـد عمـور في 

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
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و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يتعلق بالوجه الأول: 
ــوى الحكـم المطعـون فيـه (محكمـة  حيث يؤخذ من ملف النازلة و محت
الاستئناف بالرباط 29 أكتوبر 1963 ) أنه بتاريخ 5 شــتنبر1956 وقـع اصطـدام 
بالدار البيضاء في مفترقي طريق لابرين و طريق روك بين سيارة اوستين 27 / 385 
نـ  كان يقودها جاك الزاوي المؤمن لدى الشركة المغربية للتأمين عندما كان آتيا م
طريق لابرين و السيارة كونسيل رقم 25 / 7709 التي هي في ملك محمد بن البشـير 
ــن البشـير  المؤمن لدى شركة مينيرف و التي كان يقودها أخوه محمد ( فتحا ) ب
ــام جيـل  الذي كان يسير في طريق روك و أنه على إثر هذا الاصطدام أصيب أم
اـزه  الذي كان راكبا مع الزاوي و حكم جنحيا على الزاوي جاك بغرامة لعدم انحي
وـى  إلى اليمين و عدم مراعاة حق الأسبقية، و بتاريخ 4 شتنبر1958 تقدم جيل بدع
اـت  مدنية ضد الزاوي و مؤمنته على أساس الفصل 78 من ظهير العقود و الالتزام
ــات  و ضد بن البشير و مؤمنته على أساس الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزام
ؤـولية  طالبا أن يحكم عليهم على وجه التضامن في حالة ما إذا لم يكن تحديد مس
ــاء بتـاريخ 20  كل واحد منهم على حدة فقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيض
دجنبر 1961 بتعيين خبير و على الزاوي بتعويض مؤقت قدره ثلاثــة آلاف درهـم 
ــزة علـى  لصالح املم جيل وبإخراج محمد بن البشير و مؤمنته من الدعوى مرتك
العلل الآتية حيث طلب الزاوي و مؤمنته إخراجهما من الدعوى و ذلك أن املم لا 
ــه إلا إذا أثبـت أن الـزاوي  يمكن أن يطالبهما بالتعويض عن الجروح التي أصابت
ــرا  ارتكب خطأ مستقلا عن عدم مراعاة الأسبقية و عدم الانحياز إلى اليمين نظ
ــد بـن  لتقادم المخالفتين الأخيرتين كما طلب الزاوي و مؤمنته الحكم على محم
ثـ  البشير لصالح املم لأن الحكم بالبراءة لا يمنع من تطبيق الفصل 88 عليه و حي
صرح بن البشير أنه رغم التقادم المشار إليه فــإن المخـالفتين السـابقتين همـا 
ــل كـامل  السبب المباشر للجروح و حيث ينتج عن أوراق الملف أن الزاوي يتحم
المسؤولية نظرا لكون الحكم جنحيا من أجل جروح غير مرتبط بوجود مخالفــة 
معاقب عليها كما أنه غير مرتبط بتقادمها أو عدمه، و حيث أن بن البشير محمــد 
ــه  لم يرتكب أي خطأ نظرا للحكم عليه بالبراءة ( و بعد استئناف الزاوي و مؤمنت
و املم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا و ذلك فيمــا صـرح بـه مـن أن 
ــزاوي و محمـد بـن  المسؤولية  يتحملها كلها الزاوي و قضت بالمسؤولية على ال
ــم نقـل  البشير على وجه التضامن و قد ارتكزت على العلل الآتية: حيث إن امل
باان فإن دعواه ضد الزاوي ينبغي أن ترتكز على الفصل 78 و أن دعواه ضـد 
بن البشير ينبغي أن ترتكز على الفصل88 من ظهير العقود و الالتزامات، و حيـث 
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لـ  إن الدعوى المبنية على الفصل 320  من القانون الجنائي لم تتقادم طبقا للفص
106 من قانون العقود و الالتزامات و حيث ينتج من محضر الشرطة أن سيارة بن 
ــل  البشير كانت آتية من اليمين مما ينتج عنه أن الزاوي ارتكب خطأ طبقا للفص
78 من ظهير العقود و الالتزامات و حيث إن بن البشــير لم يثبـت إعفـاءه مـن 
المسؤولية طبقا للفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات نظرا لكــون وصـول 
يرـ  سيارتين لنقطة واحدة في نفس الوقت لا يكون القوة القاهرة نظرا لظروف الس

في المدينة . 
و حيث يطعن محمد بن البشير و شركة التأمين لا مينيرف في هــذا الحكـم 
ــانوني  بخرق قوة الشيء المقضي به و عدم التعليل و عدم الارتكاز على أساس ق
و ذلك أن المحكمة حملت بن البشير و الزاوي المســؤولية في حـين أن المحكمـة 
الجنحية كانت حملت الزاوي كامل المسؤولية و قضت عليه بغرامــة مـن أجـل 
ــيارة و نقـض ذلـك  عدم مراعاة حق الأسبقية و عدم السيطرة على زمام الس
ــا و بقيـت مسـؤولية  الحكم من لدن الس الأعلى لم يتعلق إلا بالحكم جنحي

الزاوي ثابتة. 
لكن حيث إن الأحكام الجنحية التي صدرت ضد الزاوي مــن أجـل تلـك 
ــوى الجنحيـة  المخالفات و ألغيت من لدن الس الأعلى الذي صرح أن الدع
ــول بـه إذذاك و  تقادمت تطبيقا للفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية المعم
ــلا يمكـن أن  حيث إن هذه الأحكام الجنحية لم يبق لها مفعول بالنسبة للزاوي ف

تلتزم بها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسؤولية الزاوي المذكور. 
فيكون هذا الوجه غير مرتكز على أساس. 

و فيما يتعلق بالوجه الثاني: 
ــرق الفصـل 88 مـن ظـهير العقـود و  و حيث ينتقد الطالبان الحكم بخ
الالتزامات ذلك أن المحكمة اعتبرت أن بن البشير لم يثبت ما من شــأنه إعفـاءه 
ــيارتين  من المسؤولية التي يفرضها عليه الفصل 88 لأنها اعتبرت أن وصول الس
اـهرة  لملتقى الطرق في نفس الوقت يمكن توقعه عادة و لا يمكن أن يكون القوة الق

في حين أنهم كان من واجبهم أن يجيبوا عن مسالة حق الأسبقية. 
ةـ  لكن حيث إن الزاوي الذي ارتكب خطأ هو الضحية الحقيقي و أن المحكم
ــت إعفـاءه و  صرحت أنه طبقا للفصل 88 يبقى بن البشير مسؤولا مادام لم يثب

هذا وحده كاف لتبرير الحكم و العلل الأخرى المنتقدة يمكن اعتبارها زائدة. 
مما يكون معه هذا الوجه كذلك غير مرتكز على أساس. 
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لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبيه بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: الحاج امحمــد 
ــر  عمور – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و امحمد بن يخلف و بمحض
رـوفي  وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المع

سعيد. 
(المحاميان: الأستاذ والش و الأستاذ باجانكسي) 
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الحكـم الشرعي عدد 360 
الصادر في 9 ذي الحجة 1386 موافق 21  مارس  1967  
بين شعيب عزوز بن المعاش – و محمد بن محمد أزراز 

دفاع: وجوب استقصاء جميع حجج الدفاع 
من قواعد المسطرة المتبعة أن القاضي يجب عليه استقصاء جميع حجــج 

الدفاع و ما يعارض به كلا الطرفين 
قسم الاستئناف خرق حقوق الدفاع و بنى حكمه المطلوب نقضه على غـير 
اـ  أساس حينما طلب منه محامي المدعي تأخير البت في القضية ليرد على م
ــن  أبداه وكيل مقابله بعد ما يطلع على حجج منوبه، و سكتت المحكمة ع
ــاير  هذا الطلب و لم تعلل عدم الجواب عنه بما يضمن حقوق الدفاع و يس

نظام المسطرة. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليميــة 
بالناضور بتاريخ 16 / 5 / 1966 السيد شعيب عزوز التمســماني بواسـطة محاميـه 
ــدد 101 – 66  الأستاذ كارلوس غرسيا لهيسا الاسباني طعنا في الحكم الاستئنافي ع
و تاريخ 20 / 4 / 1966 الصادر من قسم الاستئناف بالناضور في شان عقار و المبلــغ 
في 20 / 4 / 1966 و المتضمن بقاء الموضع الأول بيد المطلوب في النقض مع يمينه و 

إلغاء حكم القاضي. 
و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 508.122 و تاريخ 16/  

 . 1966 / 5

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
دـ ازراز  المذكور وعلى مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد محم
ــة  النسب بواسطة وكيله العدلي السيد الحاج امحمد اليعقوبي جوابا عن العريض

المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و حضور نائب الثاني و الاســتماع إليـه و 

عدم حضور الأول. 
ةـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد محمد اللبادي الذي تلي بالجلس
ــد  العلنية و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواح

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون . 
من حيـث الشكـل: 

ــوم 20 / 4 / 1966  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــارلوس  فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي الأستاذ ك
ــوم16 / 5 / 1966 و أدى  غارسيا الهيسا المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

ــير   فيما يتعلق بالسبب الثاني من كون محامي طالب النقض كان طلب تأخ
القضية للاتصال بموكله فرفضت المحكمة طلبه بدون أن تصدر قرارا بذلك. 

ــة.  بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى في فقرته الخامس
عدم بناء الحكم على أساس. 

و حيث إنه من قواعد المسطرة أن القاضي يجب عليه اســتقصاء جميـع 
حجج الدفاع و ما يعارض به كلا طرفي الدعوى. 

ــن عـزوز مـن محمـد ازراز أن  و حيث تتلخص القضية في طلب شعيب ب
ــى عليـه بـالحوز و  يتخلى له عن قطعتي أرض ورثهما من والده فأجابه المدع
الملك في القطعة الأولى أما الثانية التي طولها مائة متر فهي للغير و ليست بيده و 
بعد إدلاء المدعي بملك والده مع شراء و عارضه المدعى عليه برســوم ثلاثـة و 
اـئلا  بوقوف، حكم القاضي بتخلي المدعى عليه للمدعى فاستأنف حكم القاضي ق
ــة  أن حجج المدعي غير صحيحة ثم تدخل محامي المدعي و طلب تأخير القضي
ليرد على ما أبداه وكيل مقابله فلم تساعده المحكمة و حكمت ببقــاء الموضـع 
الأول بيد المدعى عليه مع يمينه، و بإلغاء حكم القاضي نظرا لأن ما أدلى به كــلا 

الطرفين لا يكفي في الاحتجاج به. 
و حيث يتجلى من نسخة الحكم و أوراق الملف أن قسم الاســتئناف حينمـا 
ــداه  طلب منه محامي المدعي تأخير البت في القضية معللا ذلك بالرد على ما أب
وكيل مقابله بعدما اطلع على حجج منوبه، سكتت المحكمة عن هذا الطلــب و 

لم تعلل عدم الجواب عنه بما يضمن حقوق الدفاع و يساير نظام المسطرة. 
و حيث إن المحكمة بارتكابها لذلك تكون قد أخلت بحق من حقوق الدفــاع. 

و بنت حكمها على غير أساس صحيح. 
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من  أجله 
قضى الس الأعلى بنقض حكم قسم الاستئناف بالناضور عــدد 101 – 
66 الصادر بتاريخ 29 ذي الحجة 1385 20 / 4 / 1966. و إحالة البت في القضية مـن 

جديد على قسم الاستئناف بوجدة و بتحمل المطلوب في النقض للصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالناضور إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــدوم رضـا  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين: القي
االله ابراهيم الالغي عمر العراقي محمد اللبادي محمد بن سودة و بمحضر ممثــل 
النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط 

السيد أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 384 
الصادر في 9 ذي الحجة 1386 موافق 21 مارس  1967    

بين المصطفى بن أحمد بن خلوق و من معه – و رابحة بنت أحمد بن خلوق 
حكم: إبطاله – لصالح المستأنف 

ــده مـا لم  - إبطال حكم الدرجة الأولى لا يكون إلا لصالح المستأنف لا ض
اـمس  يكن طلب الاستئناف مقدما من الطرفين، طبق مقتضيات الفصل الخ
و العشرين من ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لــدى القضـاة الـذي 
ــع الحكـم بـه لصـالح  يوجب أن لا تحكم الغرفة الاستئنافية بأقل مما وق

المستأنف في المرحلة الابتدائية. 
محكمة الاستئناف خرقت ذلك النص فيما يخص تعديلها لفصــل اليمـين 

المحكوم بها ابتدائيا لصالح المستأنفين ( النقض الجزئي ). 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
بالرباط بتاريخ 25 / 6 / 1965 السيد المصطفى بن أحمد بن خلــوق و مـن معـه 
ــم الاسـتئنافي  بواسطة وكيلهم العدلي السيد الحاج محمد اليعقوبي طعنا في الحك
ــتئناف الإقليمـي  عدد 6007 / 756 / 64 و تاريخ 31 / 7 / 1964 الصادر من قسم الاس
اـضي  بالبيضاء في شأن إرث و المبلغ في 8 / 6 / 1965 – و المتضمن تصحيح حكم الق
ــا بـاليمين مـن  بالنسبة للمصطفى و العائلة و بتعديله بعدم استيفاء من عداهم

المطلوبة في النقض رابحة. 
اـريخ 25 / 6/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 596 و ت

 .1965

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور. 

و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبة في النقض السيدة رابحة بنــت 
المسمى أحمد بن خلوق بواسطة وكيلها العدلي السيد محمد الدكالي جوابــا عـن 

العريضة المذكورة. 
ــتماع إليـه و عـدم  و بعد النداء على نائبي الطرفين وحضور الأول و الاس

حضور الثاني  
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يـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الطيب الفاسي الذي تل
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل: 

حيث ثبت إعلام النقض بالحكم المطعون فيه في يوم 8 / 6 / 1966 فقدم طلبه 
ــيد الحـاج محمـد  بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي الس
/ 6 / 1965 و أدى عنـه  وـم 25  اليعقوبي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 – و لذا فهو مقبول شكلا.  
و  من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بالأسباب المستدل بها: 
ــوق  حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن السيدة رابحة بنت أحمد بن خل
سجلت تحت عدد 503 و تاريخ 6 / 10 / 1961 دعوى على ورثة والدهــا إخوانـها 

العشرة الذين أولهم بوشعيب و آخرهم الزهراء حسب المقال. 
ــعيد  و زوجتي والدها خدوج بنت عباس بن العربي. و خديجة بنت الحاج س
تطلب إحضار المدعى عليهم و الحكم عليهم بتمكينها من واجبها و قدره جــزء 
اـ و  من ستة عشر جزءا في البقع الثلاثة عشر المذكورة بالمقال بأسمائها و حدوده
ــتئنافي  مساحتها. ذاكرة بأنها قد سبق لها أن قيدت عليهم دعوى انتهت بحكم اس
من غرفة الدار البيضاء مدرج بعدد 801 بإلغاء الدعوى مــع الاحتفـاظ بإنشـاء 
ــأدلت  غيرها مدلية بإراثة بعدد 340 و لما ألفيت غير تامة كلفت بالإتيان بغيرها ف
بالإراثة المدرجة بعدد 222 بعدما ذكرت بأن بنداود و محمد من المدعى عليــهم 
ىـ  قد توفيا ثم حضر السيد العربي ابن عزوز عن زوجه الزهراء و عن باقي المدع
عليهم عدى العائلة و المصطفى و لم يسلم الاراثة المذكورة و أسند فيها النظـر. 
ــن الهـالك و بيـد  ثم كلف الوكيل بالجواب فقال أن المدعى فيه هو متخلف ع
ــة  جميع الورثة و أنه لا يمكن المدعية مما تطلبه و حضرت العائلة فسلمت الإراث
و اعترفت بأن المدعية هي بنت للهالك مدليا برسم عــدد 482 يتضمـن رجـوع 
ــت  خمسة من شهود الإراثة و أسند التوكيل للعربي بن عزوز المذكور و لما أطلع
المدعية على رسم الرجوع طلبت أجلا للإدلاء بشهود آخريــن ثم عـرض رسـم 
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ــم عـدد 733 يتضمـن  تكملة الشهود على الوكيل العربي بن عزوز فعارضه برس
ــد الإعـذار للطرفـين و  رجوع بعض الشهود فأسندت فيه المدعية النظر و بع
النفي صدر الحكم بتاريخ 17 / 4 / 1963 باستحقاق المدعية لواجبها إرثا من والدها 
ةـ  بعد يمينها بناء على أن المقصود من الدعوى هو الإرث و هو من الدعاوي المالي
ــة الاسـتئنافية و اسـتأنف الحكـم  التي تثبت بالشاهد و اليمين. ثم قالت الغرف
المذكور الوكيل العربي بن عزوز بجميع فصوله من دون أن يبدي شيئا مــا و بمـا 
ــهم  أن مستندات القاضي في محلها، و بما أن من عدى مصطفى من المدعى علي
ــف المدعـى  عجزوا عن الطعن في الإراثة حيث أسندوا النظر كما اعترفوا بتخل
فيه عن الهالك و يمتنعون من تمكين المدعية من واجبها طبق الإراثة الأمر الــذي 
كانوا بسببه ملدين في الخصومة و عليه تستحق المدعية المستأنف ضدها رابحـة 
دـون  بنت أحمد واجبها من متخلف والدها من يد منوبي الوكيل العربي بن عزوز ب
ــى الـذي أدلى  يمين تجب عليها في ذلك. نعم  تجب عليها اليمين في حق مصطف
برسم رجوع الشهود في الإراثة و أسندت فيه النظر لكونها ناقصة عن النصــاب 
ــم بصحـة حكـم  بالنسبة إلى مصطفى و على قاعدة النكول لذلك صدر الحك
ــدم اسـتيفاء مـن  القاضي بالنسبة للمصطفى و العائلة لما بين، و بتعديله، و بع

عداهما اليمين من المستأنف ضدها الخ. 
ــن أن  و حيث إن طالبي النقض يطعنون في الحكم بما ورد في السبب الأول م
المستأنف ضدها تطلب الإرث بسبب البنوة و البنوة لا تثبت بالشاهد و اليمــين 

الخ.   
حيث يتجلى من الحكم المطلوب نقضه أن المدعيــة طلبـت في دعواهـا 
ــت قـدره ، و حكـم  تمكينها من واجبها في متخلف والدها أحمد بن خلوق و بين
باستحقاقها للواجب بعلة أن المطلوب في الدعوى هو الإرث و هو مال يســتحق 
ــة في  بالشاهد و اليمين، و حيث إن المحكمة الاستئنافية أجرت المسطرة القضائي
ــيلة لم  النازلة و طبقت فيها الفقه المنصوص عليه في مثل النازلة. و بما أن الوس

تتناول القدر المذكور و عكست وضع النازلة لذلك فإنها غير مقبولة. 
و فيما يتعلق بالسبب الثاني من أن الحكم ليس فيه ما يدل على اسـتدعاء 

الطرفين و قد نص الفصل 24 على ذلك. 
حيث إن طالب النقض هو المستأنف و كان في وسعه أن يدلي بما لديه أمــام 

قضاة الموضوع سيما و أوراق الملف تفيد ما نفاه لذلك فإن السبب غير مقبول. 
لكن فيما يتعلق بالسبب الثالث من أن الفصل 25 من ظــهير المسـطرة 
ــتأنف  يوجب أن لا تحكم الغرفة الاستئنافية بأقل مما وقع الحكم به لصالح المس
في المرحلة الابتدائية و هو قد اكتسب يمينا بالنسبة لمــن عـدى مـن اسـتثنى و 

المستأنف عليها رضيت بالحكم الابتدائي الخ.  
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بناء على الفقرة الأولى من الفصل الثالث عشر من ظهير الس الأعلــى 
خرق القانون الداخلي. 

و بناء على الفصل 25 من ظهير إعادة تنظيم المسطرة. 
ــل  حيث إن قسم الاستئناف لإقليم الدار البيضاء. عندما قضى بتعديل فص
اليمين المقضى به في الدرجة الابتدائية لصالح المستأنفين يكون بتعديله اليمــين 
ــذي يوجـب أن الإبطـال لا يكـون إلا لصـالح  المذكور قد خرق النص أعلاه ال

المستأنف لا ضده ما لم يكن الطلب مقدما من الطرفين . 

من  أجله 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقــض بالنسـبة للسـببين الأول و 
الثاني و بنقض الحكم نقضا جزئيا على سبيل الاقتطاع و من دون إحالــة فيمـا 

يرجع لخصوص ما أثير في السبب المشار إليه و بالصائر على الطرفين. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قسم الاســتئناف الإقليمـي لأحكـام 

القضاة بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
وـت  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين: رشيد المصل
الطيب الفاسي عبد الغني المومي محمد بن سودة و بمحضر ممثل النيابة العامـة 
ــط السـيد أبي  المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضب

بكر القادري. 
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 الحكم الشرعي عدد 390  
الصادر في 9 ذي الحجة 1386 موافق 21 مارس  1967   

بين عبدالقادر بن محمد بن رقية – و خديجة بنت محمد الحمدونية 
نقض: أسباب – غير مقبولة 

ــض الموجـه بـالطعن إلى  -لا يقبل لدى الس الأعلى سبب طلب النق
ــك  حكم قاضي الدرجة الأولى المثار لأول مرة أمام الس الأعلى، و كذل
ــاة الموضـوع حـق  لا يقبل السبب المتعلق بتقدير قيمة الحجج التي لقض

تقديرها. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط محكمة الاقليميــة 
بالبيضاء بتاريخ 28 / 12 / 1965 السيد عبد القادر بن محمد بــن رقيـة بواسـطة 
محاميه الأستاذ السيد المعطي بوعبيد طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 5304 / 770 
ــأن  – 66 وتاريخ 24 / 9 / 1965 الصادر من قسم الاستئناف الإقليمي بالبيضاء في ش
ــوق  حمل و المبلغ في 28 / 10 / 1965 و المتضمن تأييد الحكم الابتدائي القاضي بلح

الولد الخ. 
و بعد الإطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 821.639 و تاريخ 28/  

 .1965 / 12

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة مــن طـرف المحـامي 
المذكور. 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره. 
ــل  الـورزازي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خلي

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

من حيث الشكل 
وـم 28 / 10 / 1965  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــيد المعطـي  فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي الس
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وـم 28 / 12 / 1965 و أدى عنـه  بوعبيد المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضـوع: 

فيمـا يخـص أسباب الطعـن: 
حيث تنحصر القضية في ادعاء خديجة بنت السيد محمد بن السيد حســن 
ــالجديدة  بن الحمدونية سكناها بدرب ولد الحاج الطاهر زنقة 379 رقم الدار 5 ب
على عبد القادر بن محمد بن رقية حارس بالسجن المدني بالعادر إقليم البيضــاء 
ــي حـامل منـه ثم وضعـت  بأنها مطلقة منه حسب الرسم عدد 2.547 الخ و ه
بالمستشفى بتاريخ 28 / 6 / 1959 ولدا سمته شفيقا تطلب الحكم عليه بجميع مــا 
ــت و  سطرته بمقالها اتمع فيه دراهم 3997 مع صائر الدعوى و التنفيذ المؤق
ــم النـهائي و تنفيـذه، و  فيما يستقبل حسب ما يقدره الشرع… إلى صدور الحك
ــالملف –  جواب الوكيل الشرعي السيد قاسم بن علي العامري، بوكالة ضبطية ب
عن المدعى عليه بإنكار الولد مدليا بإشهاد المرأة عن نفسها وقت الطلاق بــأن 
بطنها فارغ حسبما بنسخة عدد 255 و انتهاء الإجراءات الابتدائية بعـد الإدلاءات 
و الإعذار الأخير و الجواب بالنفي فحكم قاضي النازلــة بلحـوق الولـد شـفيق 
ــه الخ بانيـا لـه علـى أن  لنسب والده المدعى عليه.. و بترتب آثار اللحوق علي
لاـق  أقصى أمد الحمل سنة حسب الفصل 76 من قانون المدونة و نظرا لكون الط
ــب ب 28 جـوان  وقع ب 18 شتنبر1958 و وضعت المدعية حملها بشهادة الطبي

1959 فكان ما بين الوضع و الطلاق اقل من سنة.  

ــس بتـأييد  الحكـم   و استأنف المدعى عليه ( طالب النقض   حكم ال
ــد القـادر المذكـور بواسـطة  الابتدائي. و حيث طلب نقضه من المستأنف عب
محاميه الأستاذ المعطي بوعبيد الذي قدم عريضـة بطلـب النقـض للأسـباب 

الآتية: 
هـادة  أولا – تجاوز حدود السلطة قائلا: حيث إن محكمة القاضي لم تبعد الش
الطبية عن أوراق الملف رغم معارضة المدعية لها بلفيفة عدليــة عـدد 900 ، و 
ــن أوراق الدعـوى و أمـر  جاراها مجلس الاستئناف فأدخل الشهادة الطبية ضم
بتعريبها.. و حيث إن مجلس الاستئناف قد تبنى وثيقة عارضــها مـن قدمـها و 
جـ  بالتالي استغنى عنها و بذلك يكون قد تجاوز سلطاته القانونية في مناقشة الحج
ــض  المعروضة و المتمسك بها من الأطراف و ذلك من موجبات طلب ( كذا ) نق

الحكم حسب الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى للقضاء له.  
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ــض قدمـت  ثانيا – خرق قواعد المسطرة – حيث إن المطلوب ضدها النق
ــع الشـيء الـذي  اللفيفية عدد 900 التي يشهد شهودها برؤيتهم للحمل و الوض

يتنافى مع أصل ( كذا ) شرعا من عدم كشف عورة امرأة لأجنبي. 
ــوالي أربـع  و بما أنهم يشهدون على حادثة وقعت قبل أدائهم لشهادتهم بح

سنوات فيؤكدون تاريخا محدودا بالضبط. 
ــة،  و حيث الثابت من اللفيفية أن الشهود يسكنون في أماكن مختلفة و متفرق

و حيث إن شهادتهم بذلك تكون مضطربة و متناقضة. 
ــاة ينـص  و بما أن الفصل 13 من ظهير تنظيم المسطرة أمام محاكم القض
على وجوب أن تكون الشهادة واضحة و صريحة و مضبوطة محكمــة، الشـيء 

الذي لا يتوافر في اللفيفية المقدمة من طرف المطلوب ضدها النقض. 
ةـ  و حيث إن الحكم المطلوب نقضه باستناده على حجج مضطربة متناقض

يكون قد خرق الفصل 13 المذكور مما يجعله معرضا للنقض الخ. 
ــالطعن في حكـم  ففيما يرجع للسبب الأول: حيث إن هذا السبب يتجه ب
ــيره  قاضي الدرجة الأولى و كان في وسع طالب النقض – و هو المستأنف – أن يث
ــإن  لدى مجلس الاستئناف و لم يفعل و أثاره لأول مرة لدى الس الأعلى لذا ف

السبب غير مقبول. 
ــر قيمـة  و فيما يخص ما بعده حيث إن ما بعد السبب الأول يتعلق بتقدي
هـا  الحجج التي لقضاة الموضوع حق تقديرها و قد قدرتها المحكمة و ركزت حكم
ــان داخـل  على تاريخ رسم الطلاق و تاريخ شهادة الوضع المفيدين أن الوضع ك
السنة من تاريخ الطلاق فما ذكر العارض بعد السبب الأول لا يرتكز على أساس. 

من أجله 
اـم  قضى الس الأعلى برفض طلب نقض الحكم الاستئنافي الإقليمي لأحك
ــل  القضاة بالبيضاء الواقع تحت عدد 5304 / 770 / 65 و تاريخ 24 / 9 / 1965 و تحم

طالب النقض للصائر. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
وـت  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين: رشيد المصل
ــة  الطيب الفاسي عبد الغني المومي محمد خليل الورزازي و بمحضر ممثل النياب
يـد  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 
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الحكم الشرعي عدد 394 
الصادر في 9 ذي الحجة 1386 موافق 21 مارس  1967  

بين محمد بن العسري – و عبد الحق ومو من ابني حمادي 
محكمة – محكمة الموضوع – استدراكها ما في الدعوى من نقص  

- محكمة الموضوع تستدرك ما في الدعوى و إجراءاتها من نقص. 
-كان من الواجب على قســم الاسـتئناف بوصفـه محكمـة موضـوع أن 
ــى  يستدرك في القضية ما لاحظه من نقص في الإجراءات و أن لا يقتصر عل
ــا و  ما أثاره من انتقادات على حكم قاضي الدرجة الأولى و ألا يقف عنده

يلغي الحكم في النهاية و الدعوى من اصلها. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
بالرباط بتاريخ 16 / 5 / 1966 السيد محمد بن العسري العيساوي الشركي بواسـطة 
ــدد 3370 / 169 و  وكيله العدلي السيد أحمد القادري طعنا في الحكم الاستئنافي ع
ــار و  تاريخ 17 / 3 / 1966 الصادر من قسم الاستئناف الإقليمي بمكناس في شأن عق

المتضمن إلغاء الحكم الابتدائي و الدعوى من أصلها . 
اـريخ 16 / 5/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 136 و ت

 .1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض عبد الحــق بـن 
حماد و من معه بواسطة وكيلهما العدلي محمد البلغمـي جوابـا عـن العريضـة 

المذكورة . 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

يـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الطيب الفاسي الذي تل
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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من حيث الشكل: 
حيث  ثبت تقديم طالب النقض بالحكم المطعون فيه الصادر في يوم 17 / 3/  
دـ  1966 طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد أحم
القادري المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يــوم 16 / 5 / 1966 و أدى عنـه 
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بالأسباب المستدل بها:  
حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد بن العسري العيســاوي 
الشركي قيد بتاريخ 27 / 3 / 1959 دعوى على الأخوين عبد الحــق و مومـن ابـني 
لاـد  حمادي العيساوي يقول فيها بأن المذكورين تراميا له على القطعة المعروفة بب
الحمي، و حددها و بين مساحتها، على وجه الظلم و التعدي و أن مـدة الـترامي 
سنة واحدة و أن القطعة موروثة له من والده يطلــب التخلـي و غلـة المـدة 
ــري عـن  المذكورة، و أدلى بإراثة عدد 704 تضمنت وفاة محمد  ابن أحمد العس
زوجتيه مريم بنت محمد بن الحاج، و فاطمة بنت علو القلعي و أولاده من الثانيـة 
ــوفى علـي  أحمد و محمد و منصور و بوزار و علي و يامنة و عائشة و حليمة ثم ت
فورثته أمه و إخوانه المذكورون سلمت من جانب المدعى عليهم و طولب بجمـع 
رـه  خصومه و حصر دعواه فأجاب بأن رسم توكيلهم في طور التحرير و بعد حص
أـن لا  لدعواه و تكليف الجانب المدعى عليهم بالجواب أجاب بالحوز و الملك و ب
ــم الصدقـة  شيء للمدعي و لا لغيره في المدعى فيه فأدلى الجانب المدعي برس
عدد 656 مبني على ملكية و بلفيفية عدد 998 – تضمنــت تصـرف محمـد بـن 
ــة عـدد 678  العسري في المدعى فيه فعارض ذلك الجانب المدعى عليه بلفيفي
ــى الوقـوف و  فقال الجانب المدعى بأن ما تضمنته غير المدعى فيه و اتفقا عل
ــيء و بعـد الإعـذار و  أجلا و بعد انتهائه سئلا عن ذلك فقالا أنهما لم يقوما بش
ــه بالوكالـة عـدد 398 للواجـب  النفي صدر الحكم باستحقاق المدعي و منوبي
ــة  المتصدق به عليهم من زوجة والدهم في القطعة المدعى فيها بعد إحضار إراث
ــى عليـه رسـم  زوج المتصدقة و جعل الفريضة لكون ما أدلى به الجانب المدع
ــم  شراء الخ و استأنفه الجانب المدعى عليه لغرفة الاستئناف بفاس فصدر الحك
بنقض حكم القاضي فيما زاد على خدام واحد بنــاء علـى أن مـا ورد في رسـم 
ــد  الصدقة له على المدعين من زوجة والدهم أن مساحته عشر هكتارات الخ بع
ــا زاد علـى العشـر  يمين الجانب المدعى عليه بأن لا ملك الجانب المدعى فيم
هكتارات و على قاعدة النكول فطلب الجــانب المدعـي نقضـه و نظـر فيـه 
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الس الأعلى بتاريخ 14 / 8 / 82 موافق 12 / 11 / 62 عــدد 6284 فقـرر نقضـه و 
إحالة القضية على غرفة الاستئناف بمكناس لتبت فيها من جديد بعلة أن غرفــة 
ــالتصرف في  الاستئناف بفاس ألغت بينة الجانب المدعي الشاهدة له و لموروثه ب
ــار لا  المدعى فيه دون أن تعضد ذلك بنص فقهي لأن العبرة بالحد في تمييز العق
ــالت و بعـد و  المساحة و نظرت الغرفة الاستئنافية في الحكم المحال عليها و ق
ــى أوراق الملـف و التـأمل فيـها  الاستماع لما يجب الاستماع إليه و الاطلاع عل
أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي و الدعوى من أصلها لأن المدعــى نسـب 
المدعى فيه أولا لنفسه ثم أدلى بالإراثة المفيدة لوجود غيره معه و أدلى بالوكالــة 
مـ  و لم يصرح بالنيابة عن موكليه و جرت الدعوى على ذلك فتكون قد وقع الحك
ــهدت  لمن لم يطلب، و لأن الواجب المتصدق به لم يبين و لأن لفيفية المدعى ش
ــه إلى الآن في حـين أدلى بملكيـة المتصدقـة المصرحـة  بالتصرف له و لموروث
ــن تنـاقض قولـه و اضطـرب  بتصرفها في واجبها من أبيها و أمها و زوجها و م

سقطت دعواه. 
رـق  و حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم بما ورد في السبب الرابع من خ
ــى أنـه  قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات حيث إنه ليس في الحكم ما يدل عل

وقع الاستماع إلى الطرفين و في ذلك مخالفة للفصل 24 الخ  
بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير الــس الأعلـى خـرق 

القواعد الجوهرية للمرافعات. 
ــم الابتدائـي و  حيث إن قسم الاستئناف الإقليمي بمكناس حكم بإلغاء الحك
ــداه مـن ملاحظـات في إجـراءات  إلغاء الدعوى من أصلها و علل حكمه بما أب
ــها مـن طـرف  الدعوى لدى قاضي النازلة و ما عقب به على الحجج المدلى ب

المدعى. 
و حيث إن قسم الاستئناف الإقليمي بوصفه محكمة الموضوع مــن الواجـب 
عليه أن يستدرك ما في الدعوى و إجراءاتها من نقص فيعمل على تتميمه و ليــس 
ــها  من حقه أن يثير فقط انتقاداته على حكم قاضي النازلة و المسطرة التي اتبع
ــة و يلغـي  و المستندات التي اعتمدها و يقف عند ذلك ثم يلغي حكمه في النهاي

الدعوى من أصلها. 
و حيث إن قسم الاســتئناف بصنيعـه هـذا أخـل بـالقواعد الجوهريـة 

للمرافعات. 



        

ص 44مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي دجنبر 2000  -  العدد 7 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

من أجله 
و بصرف النظر عن باقي الطعون الأخرى 

اـس  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف بمكن
ــس  عدد 169 المؤرخ 25 شوال85 موافق 17 مارس1966 و بإحالة القضية على نف

القسم ليبت فيها من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوبين بالنقض. 
ــم الاسـتئناف لأحكـام القضـاة  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات قس

بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
وـت  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين: رشيد المصل
ــة  الطيب الفاسي عبد الغني المومي محمد خليل الورزازي و بمحضر ممثل النياب
يـد  العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط الس

أبي بكر القادري. 
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الحكـم الشرعي عدد  3 
الصادر في 20 رجب 1387  موافق 24 أكتوبر 1967    

بين الهاشـمي بن المعطي – و محمد بن الحاج القاضـي 
إعذار: الإعذار الأخير – وجوب قفل باب المرافعات بالإعذار الأخير. 

من قواعد المرافعات الجوهرية لدى محاكم القضاة أن بــاب المرافعـات 
يجب أن يقفل بالإعذار الأخــير للطرفـين قبـل النطـق بـالحكم طبقـا 
لمقتضيات الفصل الخامس عشر من ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعـة 

لدى محاكم القضاة. 
ــض و أدلى  و قسم الاستئناف حين فتح باب الإدلاء للمستأنف الطالب للنق
ــالإعذار  لديه بما أشير إليه في الحكم المطعون فيه لم يقفل باب مرافعاته ب
ــة و اكتفـى بـالإعذار النـهائي  له الإعذار النهائي حسب المسطرة المتبع

للمستأنف ضده و في ذلك إخلال بقواعد المرافعات. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الاقليميــة 
ــن المعطـي بـن الحـاج محمـد  بالبيضاء بتاريخ 11 / 4 / 1966 السيد الهاشمي ب
ــم الاسـتئنافي  السعيدي بواسطة وكيله العدلي السيد عبدالجليل العلمي في الحك
عدد 627 – 7470 و تاريخ 23 / 7 / 1965 الصادر من المحكمة الاقليمية بالبيضـاء في 

شأن عقار و المبلغ في 23 / 2 / 1966 و المتضمن صحة حكم القاضي. 
اـريخ 11 / 4/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 431 و ت

 .1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
ــن  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد محمد ب
اـ  الحاج القاضي العريفي بواسطة وكيله العدلي السيد الحاج امحمد اليعقوبي جواب

عن العريضة المذكورة. 
ــي الـذي تلـي  و بعد النداء على تقرير المستشار المقرر السيد عمر العراق

بالجلسة العلنية. 
وعلى مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مــولاي عبـد الواحـد 

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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مـن حيث الشكـل: 
ــوم 23 / 2 / 1966  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـدلي السـيد 
ــوم 11 / 4 / 1966 و  عبدالجليل العلمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في ي
أدى عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا لمقتضيـات 
الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثــاني 

ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 – و لذا فهو مقبول شكلا.  
و من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بالسبب الأول المستدل به من عدم الإعذار الأخــير مـع تجـدد 
الإدلاء لدى قسم الاستئناف و في ذلك ( خرق للقواعد الجوهرية للمرافعات ). 

ــس  بناء على الفقرة الثانية من الفصل الثالث عشر من ظهير تأسيس ال
الأعلى المؤرخ بثاني ربيع النبوي عام 1377 موافق 27 شتنبر1957 ( خرق القواعـد 

الجوهرية للمرافعات ). 
ــطرة لـدى  و بناء على الفصل الخامس عشر من ظهير إعادة تنظيم المس
القضاة المؤرخ 23 جمادى الأولى عام1377 موافق 16 دجنــبر1957 النـاص علـى 

وجوب الإعذار قبل صدور الحكم في كل القضايا التي تستلزم ذلك. 
و حيث إن النازلة تتلخص في ادعاء الهاشمي بن المعطي السعيدي السـالمي 
ــى  على الخليفة سابقا محمد بن الحاج القاضي السعيدي السالمي أنه استولى عل
اـن  البقعة المبينة في المقال حدودها المسماة بالمرس الكائنة بأولاد سعيد بعد ما ك
دخل لها أولا بالكراء من المدعي سنة 1943 و كان تخلى له على طــرف منـها و 
كان يؤدي له الكراء كل سنة فمنذ عامين استولى عليها كما استولى على الطـرف 
ــماة أرض  الذي تخلى عنه بالبناء و الغرس و أدلى برسم التخلي عن الأرض المس
الدار المبينة الحدود الصادر من المدعى عليه المدعى المذكــور و الـتي يمينـها 
ــوف الشـاهد بملكيـة الأرض  حريم الخليفة المذكور المدعى عليه و برسم الوق
يـ  المشار لها لوالد المدعى المعطي بن الحاج محمد طالبا من المدعى عليه التخل
ــدم  له عن ذلك و في جواب المدعى عليه بأن الأرض المذكورة في المقال الذي تق
به المدعى ليست بيده مبينا الأرض التي بيده و حددهــا و عـن رسـم التخلـي 
هـا  المدلى به المحدد يمينا بالمدعى عليه ايب بالتسليم و أن الأرض التي تضمن
ــا إعادتـه و عقـب  ليست بيده و عن رسم التوجه فإن فيه إجمالا و إبهاما طالب
ــر  على ذلك المدعى بعدم تسليم ما ذكر و في إدلاء المدعى عليه برسم توجه آخ
ــة تشـهد  يتضمن أن حدود البقعة المتخلى عنها لازالت كما كانت عليه و بعدلي
ــن  بملكية المدعى عليه لجميع بقعة الدار بنزالت أولاد سالم مساحتها هكتاران م
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30 عاما و تصرفه فيها على عين المدعى و والده و بلفيفية تشهد بمثل ما شــهد 
به العدلان و جواب المدعى عن ذلك بعدم التسليم و في تكليف المدعــي بإراثـة 
يرـ  والده و عدم إحضاره لها بعد انتهاء الأجل و في حكم القاضي بعد الإعذار الأخ
و جوابه بإلغاء دعوى المدعي فيما عدى البقعة التي تخلى عنها المدعــى عليـه 
المحددة برسم التخلي و التي اعترف المدعى عليه أنها ليست تحت يــده و بـأن 
لاحق للمدعي في البقعة المذكورة برسم التخلي المحدودة يمينـا بـدار المعطـي 
ــهما علـى مـا  بالحاج محمد و حريم دار الخليفة المدعى عليه الآن نظرا لاتفاق
لـيم  بالرسم المذكور من الحدود بانيا حكمه على ما صرح به المدعى عليه من تس
ــده و  رسم التخلي عن بقعة أرض الدار المحددة به يمينا و اعترافه أنها ليست بي

لما تضمنه رسم التوجه من أن بلاد النزاع هي لوالد المدعى  
و ليست ملكا له كما يفيده المقال و لما ذكره من أنها أنجزت له بالإرث مـن 
والده و أن سائر ورثة والده فوتوا له واجباتهم عدى أمه و شقيقته السـعدية و لم 
اـء  يدل بإراثة والده و في استئناف المدعي الحكم لقسم الاستئناف الإقليمي بالبيض
دـد 288  لأجل إتمام المسطرة و الإدلاء بما لديه من الحجج و إدلائه بإراثة والده ع
لـيم  و بملكية عدد 211 و بالرسم عدد 698 و جواب المدعى عليه عنها بعدم التس
ــذار النـهائي و في حكـم  بالنسبة لغير الإراثة مسندا النظر و أعذر له فقط الإع
ــة المدعـى ناقصـة  قسم الاستئناف بصحة حكم القاضي معللا حكمه بأن ملكي
ــارض ملكيـة  لأنها لم تشهد لمعرفة المدعى الهاشمي فلا تقوم بها حجة و لا تع
المدعى عليه التامة المستوفية الشروط المعتبرة شرعا و بأن الرسم عـدد 698 لا 

يثبت تعدي المستأنف ضده و على أن ملكية المدعى عليه كافية في بابها. 
و حيث عاب طالب النقض على الحكم الاستئنافي ما سطر صدره 

حـ  و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطعون فيه أن قسم الاستئناف حين فت
ــل بـاب  باب الإدلاء للمستأنف الطالب للنقض و أدلى لديه بما أشير إليه لم يقف
مرافعاته بالإعذار له الإعذار الأخير حسب المسطرة المتبعة مكتفيــا بـالإعذار 
لاـل  النهائي للمستأنف ضده فقط كما نص عليه القسم نفسه في حكمه و ذلك إخ

بقواعد المرافعات و مقتضيات المنصوص أعلاه . 

من أجله 
و بقطع النظر عن بقية الأسباب المستدل بها 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف لأحكــام 
ؤـرخ 23 / 7 / 1965 و بإحالـة  القضاة بإقليمية البيضاء عدد 7470 – 627 – 65 الم
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القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد بهيئة أخــرى غـير 
الأولى و بالصائر على المطلوب بالنقض. 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 
المطعون فيه أو بطرته. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين: عمـر العراقـي محمـد  السادة الرئيس رضا االله ابراهيم الالغي و المستش
اللبادي محمد بنسودة محمد بن الطيب العلوي و بمحضر ممثل النيابــة العامـة 
ــط السـيد أبي  المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضب

بكر القادري. 
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الحكـم الشرعي عدد 61 
الصادر في 18 شعبان1387 موافق 21 نونبر 1967 

بين عبد السلام بن قاسم بن التهامي -  و محمد بن بنعيسى و من معه 
اختصاص: إرث – محاكم شرعيـة 

ــن ظـهير تنظيـم المحـاكم  - بمقتضى البند الثاني من الفصل الخامس م
ــن جهـة الإرث  العادية المؤرخ 4 أبريل1956 يرجع النظر في طلب واجب م

إلى المحاكم الشرعية. 
ــع إلى  - موضوع النزاع في القضية يتعلق بطلب واجب من الإرث و هو يرج
ــور، لـذا كـان الطعـن بعـدم  أنظار المحكمة الشرعية وفق البند المذك

اختصاص المحكمة الشرعية في الموضوع لا يرتكز على أساس (الرفض) 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
بالرباط بتاريخ 21 / 9 / 1966 السيد عبد السلام بن قاسم بــن التـهامي بواسـطة 
ــم الاسـتئنافي عـدد 310 – 60 و  وكيله العدلي السيد محمد بنعمرو طعنا في الحك
غـ في  تاريخ 28 / 7 / 1966 الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط في شأن إرث و المبل
ــه  يوم صدوره – و المتضمن صحة حكم القاضي باستحقاق المدعين للمدعى في

و بقسمه بين جميع الورثة. 
اـريخ 21 / 9/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 243 و ت

 .1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
نـ  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض السيد محمد اب
ــد جوابـا عـن  بنعيسى و من معه بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الرحيم بوعبي

العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و حضور الأول و الاســتماع إليـه و عـدم 

حضور الثاني. 
ــي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رضا االله ابراهيم الالغ

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث  الشكـل: 

ــوم 28 / 7 / 1966  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
دـ  فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد محم
بنعمرو المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يــوم 21 / 9 / 1966 و أدى عنـه 
ــتوفيا لمقتضيـات الفصلـين  الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مس
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 – و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضـوع:  

فيما يتعلق بما استدل به الطالـب:  
بـ في  حيث يتلخص من عناصر الحكم المطعون فيه أن محمد بن عيسى طل
23 فبراير1959 عن نفسه و عن إخوته بوشــتى و كلثـوم و عائشـة و أم هـانئ 
ــن التـهامي امشـيش طـالب  المطلوبين في النقض من عبد السلام  بن قاسم ب
ــم و فاطمـة  النقض – و من قاسم بن أحمد بن قاسم بن التهامي. و محمد و قاس
أبناء الأحمر بن قاسم بن التهامي. و خديجة بنت قاسم بن التهامي. و رحمة بنــت 
ــه محمـد و أحمـد و سـلام و  محمد بن الحاج السل و المفضل بن سلام و أبنائ
الكبيرة – التخلي له عن واجبه و واجب منوبيه في البلادات الكائنة بمــزارع أولاد 
ــا إرثـا مـن  علي المنجز لهم إرثا من أمهم آمنة بنت قاسم بن التهامي المنجز له
ــات (12) سماهـا و حددهـا في  والدها قاسم بن التهامي المذكور و ذلك في فدان
ــه جـده  المقال.. مدليا بالإراثة عدد 177. ثم صرح بأنه يطلب القسمة فيما خلف
ــك  قاسم المذكور. و بعد أن أجاب المدعى عليهم عن المدعى فيه بالحوز و المل
ــالنفي و أنـهم يتصرفـون في  و التصرف. سئلوا هل لهم مقاسمة فيه.  فأجابوا ب
البلادات من قديم الزمان أخذوها عن آبائهم و بعد أن عرضــت عليـهم الإراثـة 
عدد 177 و الملكية 706 المدلى بها من المدعي و لم يسلموها. سئلوا عمن تنســب 
ــم بـن التـهامي  له البلادات في الأصل فأجاب كل واحد منهم بأنها للهالك قاس
المذكور. كما أجابوا بأن فدان حمري من جملة المدعى فيه – ليس تحت يدهــم و 
أـن  أنه تحت يد المسمى ابن دحان و وافقهم المدعي على ذلك ثم صرحوا أخيرا ب
أم المدعي حقيقة هي أخت عبد السلام ( أول المدعى عليهم ) و أنها أحد ورثــة 
قاسم بن التهامي.  و اتفق الجميع أخيرا أن المدعى فيه أنجــز لهـم مـن قاسـم 
ــذار الأخـير للطرفـين حكـم  المذكور بالملكية المذكورة و بعد إجراءات و الإع
ــم  قاضي الدرجة الأولى بالنسبة للحاضرين ( حيث لم يحضر قاسم بن أحمد رغ
ةـ…  توصله بالاستدعاء ) باستحقاق المدعين للمدعى فيه و قسمه بين جميع الورث
ــهم  بناء على اعتراف المدعى عليهم بالملك لقاسم بن التهامي و ذلك تعضيد من



        

ص 51مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي دجنبر 2000  -  العدد 7 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــهم شـهودها بالقرابـة.. و بنـاء علـى  لملكية المدعين المذكورين رغم تجريح
اعترافهم بعدم وقوع المقاسمة بين الورثة.. إلى آخره. و لم يستأنفه من المدعــى 
ــهامي المدعـو امشـيش قـائلا في وجـه  عليهم إلا عبد السلام ابن قاسم بن الت
ــة  استئنافه أنه لا يقبل الحكم لكون الحجة التي استند إليها جرح شهودها بالقراب
حسبما بالحجة عدد 505 المدلى بها كما أن البلادات المذكورة بحجــج المدعـين 
ــى  جلها تحت يد الغير و كان الواجب إحالة الدعوى على من بيده العقار المدع
فيه.. أن الملكية عدد 706 التي اعتمدها القاضي لم تثبت استمرار الملك في محــل 
نـ  النزاع لا للقائمين و لا للمدعى عليهم و غاية ما أفادت تمليك أراضي في إسم اب
التهامي إلى أن توفي و تركها لورثته من غير حصر لهــؤلاء و لا ذكـر لأسمائـهم. 
ــين ورثـة لم يثبـت  فكيف يقضي بها و الحالة هذه في قسمة متخلف مشترك ب
ــة الإقليميـة بصحـة حكـم  استمرار ملكهم له.. و بعد إجراءات حكمت المحكم
ةـ  القاضي لظهور وجهة و صحة سنده حيث تبين أن المدعى أثبت إراثة أمه وإراث
ــه الذيـن مـن  والدها و تملك قاسم لجميع المدعى فيه إلى أن توفي و تركه لورثت
ــارض المدعـى عليـهم أولا الإراثـة و الملكيـة  جملتهم أم  المدعي. و حيث ع
المذكورتين بالتجريح بالقرابة. و حيث إن هذا التجريــح لا يعتـبر إلا إذا كـانت 
ــورة. و علـى فـرض كـون  القرابة أكيدة لا مطلق القرابة كما في اللفيفية المذك
ــى بنـت موروثـهم  القرابة أكيدة فقد وقع اعتراف المدعى عليهم بأن أم المدع
ــا تحـت  قاسم كما اعترفوا بأن بلادات النزاع متخلفة عنه و اعترف كل واحد بم
يده منها. و صرحوا بأنه لم تقع مقاسمة بين الورثــة في المتخلـف. و حيـث إن 
ــا  جميع المدعى عليهم رضوا بالحكم و لم يستأنفه إلا عبد السلام  و حيث إن م

ذكره في وجه استئنافه لا يصح طعنا في الحجة المذكورة. 
و حيث إن الطالب عبد الســلام المذكـور يطعـن في الحكـم أولا بعـدم 
ــابل الاسـتغلال و المحكمـة  الاختصاص. ذلك أن المدعي طلب التخلي مع مق
ــهي مـن اختصـاص المحـاكم  الشرعية غير مختصة في مثل هذه الطلبات – ف
المدنية و قد أكد ذك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنيــة الصـادر في 12 
غشت1913 الجاعل لمحاكم السدد حق النظر في طلبات الإخراج و الإخلاء مــن 

الأماكن. 
ــب  لكن حيث يتجلى من إجراءات الدعوى أن موضوع النزاع هو طلب واج
ــد الثـاني مـن الفصـل  الإرث و هو يرجع إلى أنظار المحاكم الشرعية وفق البن
الخامس من ظهير تنظيم المحاكم العادية المؤرخ 4 أبريل1956  لذا كان الســبب 

غير مرتكز على أساس. 
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ــة  و عن السبب  الثاني: خرق مقتضيات ظهير 7 شتنبر1925 المنظم لخط
التوكيل الشرعي و ظهير 16 دجنبر1957 المتعلق بتنظيم المسطرة ذلك أن الحكم 

لم يشر إلى أن المدعي يتوفر على نيابة قانونية من منوبيه في الدعوى.. 
ــا في  حيث ليس في إجراءات الحكم المطعون فيه ما يدل على سبق الدفع بم
هذا السبب فهو غير مقبول لأول مرة لدى الــس الأعلـى بالإضافـة إلى أن 

بأوراق الملف ما يشير إلى رقم التوكيل المبحوث فيه. 
ــات الفصـل 17 مـن ظـهير 16 دجنـبر1957  و عن الثالث: خرق مقتضي

المذكور حيث لم يصادق على الألفاظ الملحقة و المشطب عليها. 
حيث إن هذا الطعن لا يشكل مطعنا في الحكم فهو غير مقبول. 

ــم  و عن الرابع: عدم التعليل – ذلك أن الحكم الاستئنافي تبنى أسباب الحك
الابتدائي و حيثياته و هو لا ينص على أن الإراثة عدد 177 عرضت على المدعـى 
عليهم.. و حكم بما لم  يطلب إذ انحصــر الطلـب في التخلـي عـن بـلادات و 
ــمته و سـكتت عـن  استغلالها و حكمت المحكمة باستحقاق المدعى فيه و بقس

الاستغلال. 
ــه أن الإراثـة عرضـت علـى  حيث يتجلى من عناصر الحكم المطعون في
ــمة و لم يسـتأنفوا الفصـل المتعلـق  المدعى عليهم و أن المدعين طلبوا القس
ةـ  بالاستغلال – فإن ما ذكر مخالف للواقع من جهة و لا يرتكز على أساس من جه

أخرى. 

من أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على الطالب. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــدوم  السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراقي و المستشارين السادة: القي
رضا االله ابراهيم الالغي عمر العراقي محمد اللبادي محمــد بنسـودة و بمحضـر 
ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كــاتب 

الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكـم الشرعي عدد 74 
الصادر في 3 رمضان1387 موافق 5 دجنبر  1967 

بين العربي بن اليزيد – و فاطمة بنت محمد بن العربي 
استئناف: تأدية الواجبات القانونية – داخل أجل ثلاثين يوما كاملة. 

ــين  - يستدعي طلب الاستئناف تأدية الواجبات القانونية داخل أجل الثلاث
ــاني و العشـرين مـن  يوما كاملة و إلا بطل الطلب حسب نص الفصل الث

ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبعة لدى محاكم القضاة.  
ــتئناف  - لفظة "كاملة" الواردة في أجل الثلاثين يوما المحدد به طلب الاس
ــي  طبق الفصل المذكور ترمي إلى عدم دخول يوم الإعلام بالحكم الابتدائ

المستأنف في حساب الثلاثين يوما وفق ما هو مقرر فقها في قاعدة الأجل 
- و في القضية المعروضة أدى الطالب وجيبــة الاسـتئناف خـارج الأجـل 
القانوني – بعدما مر عليه يومان لا يوم واحــد و إن صـادف يـوم الأحـد، 

خلافا لما زعمه في عريضة طلب النقض ( الرفض ). 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط الــس الأعلـى 
ــطة محاميـه الأسـتاذ  بالرباط بتاريخ 23 / 1 / 1967 السيد العربي بن اليزيد بواس
اـريخ 24 / 11 / 1966  محمد اليعقوبي طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 4965:590 و ت
الصادر من المحكمة الاقليمية بمكناس في شأن الزوجية و المبلغ في 24 / 11 / 1966 و 
ــة القضائيـة داخـل الأمـد  المتضمن رفض طلب الاستئناف لعدم أدائه الوجيب

القانوني. 
ــاريخ 23 / 1/   و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 30 و ت

 .1967

ــن طـرف المحـامي  و بعد  الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة م
ــيدة فاطمـة  المذكور وعلى مذكرة الجواب الواردة من المطلوبة في النقض الس
بنت محمد  الادريسي بواسطة وكيلها العدلي مولاي الشريف بـن علـي العلـوي 

جوابا عن العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

ــوي  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد بن الطيب العل
الذي تلي بالجلسة العلنية. 
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وـي و  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي مولاي عبد الواحد العل
الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
مـن حيث الشكـل: 

وـم 24 / 11 / 1966  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف المحامي محمد البوحميـدي 
المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 23 / 1 / 1967 و أدى عنـه الوجيبـة 
ــات الفصلـين الثـامن و  القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضي
الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثاني ربيــع النبـوي 1377 

موافق 27 شتنبر سنة 1957 – و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

ــي  فيما يتعلق بأسباب النقض من أن الحكم ينطوي على عدة مخالفات و ه
اـضي  خرق القانون عدم التعليل خرق القواعد الجوهرية للمسطرة. أن محكمة الق
ــب  لم تعتبر وسائل الدفاع التي أدلى بها المرافع و أصدرت عليه حكمها وفق طل
ــن المعلـوم أن  المدعية و قد استأنف الحكم يوم تاريخ إعلامه 29 يونيو1966 و م
ــد  الأجل هو ثلاثون يوما كاملة أي يوم 22 لأنه إذا ما راجعنا يومية سنة 1966 نج
أن تاريخ يوليوز1966 الذي هو آخر يوم لأداء رسوم الاستئناف كان يوم الأحــد و 
ــزاد  من المعلوم أن آخر يوم إذا كان يوم عطلة رسمية لا يدخل في الحساب بل ي

عليه يوم آخر و هكذا يصير يوم فاتح غشت سنة1966 داخلا في الأجل القانوني. 
حيث نص الفصل الثاني و العشرون من ظــهير إعـادة تنظيـم المسـطرة 
ــة الواجبـات  المتبعة لدى محاكم القضاة على أن طلب الاستئناف يستدعي تأدي

القانونية داخل الثلاثين يوما و إلا بطل الطلب. 
و حيث إن لفظة كاملة في الأجل الثلاثين يوما المحدد به طلب الاســتئناف 
طبق الفصل من الظهير المذكور ترمي إلى عدم دخــول يـوم الإعـلام بـالحكم 

الابتدائي المستأنف في حساب الثلاثين يوما وفق ما هو مقرر في قاعدة الأجل. 
ــض أعلـم بحكـم القـاضي  و حيث يتضح من أوراق الملف أن طالب النق
ــة إلا في  الابتدائي يوم صدوره و هو 29 يونيوسنة1966 و لم يؤد الواجبات القانوني
ــوم  يوم فاتح غشت سنة1966 بحيث يكون قد مر على الأجل القانوني يومان لا ي

واحد و إن صادف يوم الأحد، لذا فإن هذا السبب خلاف الواقع. 
أما بقية أسباب الطعن المتعلقة بجوهر القضية فلا داعي للخــوض فيـها 

مادام حكم قسم الاستئناف منطبقا على قبول الطلب شكلا. 
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من أجله 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على طالب النقض بالصائر. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــوي  السادة الرئيس رضا االله ابراهيم الالغي و المستشارين: محمد بن الطيب العل
محمد اللبادي عبد الغني المومي محمد بنسودة و بمحضر ممثل النيابــة العامـة 
ــط السـيد أبي  المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضب

بكر القادري. 
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الحكـم الشرعي عدد 123 
الصادر في 24 رمضان1387 موافق 26 دجنبر 1967   

بين لحسن بن الحاج الشافعي – و محمد بن التومي و من معه 
تعليل: نقصان في التعليل – عدم الجواب الكافي عن وسيلة دفاعية  

- التعليل الناقص بمثابة انعدامه 
- عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع بمنزلة انعدام التعليل. 

ــا  - قسم الاستئناف لم يجب في حيثيات حكمه المطلوب نقضه جوابا مقنع
عما أثاره المستأنف لديه ضمن مذكرته من أن اللفيفيتين المدلى بهما مــن 
عـ لأن  قبل المدعى عليهم لا تنهضان حجة لما يزعمونه من المغارسة و البي
كلا منهما لا يتم إلا بالشهادة الأصلية جريا على العادة و الفقه المسلم لمــا 
يجب أن يتوفر فيهما من الشروط و الأركان سواء منها الشرعية و الإداريــة 
ــير  كرخصة الملك العائلي و ثبوت أصل الملك.. الخ مما كان معه الحكم غ

معلل التعليل الكافي. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الاقليميــة 
بالبيضاء بتاريخ 8 / 2 / 1966 السيد لحسن بن الحاج الشــافعي المـزابي بواسـطة 
ــتئنافي عـدد 515 –  وكيله العدلي السيد عبد الجليل العلمي طعنا في الحكم الاس
اـر و  6688 و تاريخ 25 / 6 / 1965 الصادر من المحكمة الاقليمية بالبيضاء في شأن عق

المبلغ في 18 / 12 / 1965 و المتضمن تصحيح الحكم الابتدائي. 
و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 821655 و تاريخ 8 / 2/  

 .1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
المذكور  

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره.  
و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد محمد خليــل الـورزازي 

الذي تلي بالجلسة العلنية. 
ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب

العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل: 

وـم 18 / 12 / 1965  حيث ثبت إعلام طالب النقض بالحكم المطعون فيه في ي
فقدم طلبه بواسطة عريضة كتابية موقعة من طــرف الوكيـل العـدلي السـيد 
عبدالجليل العلمي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 8 / 2 / 1966 و أدى 
عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلــين 
ــى المـؤرخ في ثـاني ربيـع  الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعل

النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يخص أسباب طلب النقض: 
اـفعي  حيث تنحصر القضية في أن طالب النقض السيد لحسن بن الحاج الش
ــاج و بوعـزة و بوشـعيب أبنـاء التومـي  المزابي وجه دعواه ضد محمد و حج
رـة  السكتاني المزابي سكناهم جميعا بدوار بني سكتن بأولاد عمرو قبيلة امزاب دائ
ــتراب  بن أحمد إقليم البيضاء بأنهم تراموا له على قطعة أرض بها ستة خداديم ب
ــدة  بني سكيتن تسمى بالحضارية محدودة بالمقال و بها أشجار من العنب هذه م
ــها و أداء غلتـها  من سبعة أعوام بدون موجب شرعي يطلب منهم رفع اليد عن
ــهم بأنـهم كـانوا  من السنين المذكورة و صائر الدعوى الخ و أجاب المدعى علي
اـ  حازوا من المدعي الأرض المدعى فيها بيضاء بالمغارسة الجارية بين الناس و لم
ــك فكلـف  نجحت دفع لهم ربعهم فيها و اشتروا منه ربعا آخر فأنكر المدعي ذل
المدعى عليهم بالإثبات فصرحوا بإدراج المدعى فيه بالمحافظة العقارية و كلفوا 

بإثبات ذلك و أجلوا مرات فلم يدلوا بشيء الخ. 
يـ و  و انتهى الأمر بعد الإدلاء بموجب يتضمن المغارسة و عرضه على المدع
عدم تسليمه و إسناد النظر و بعد الإعذار و الجواب بالنفي بحكم قاضي النازلـة 

بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه في مقاله و بتحمله صائر الدعوى الخ. 
و استأنفه المدعي السيد لحسن ابن الحــاج الشـافعي و بعـد إجـراءات و 

إدلاءات و حيثيات حكم قسم الاستئناف بصحة حكم القاضي الخ. 
ــطة وكيلـه العـدلي  و حيث طلب نقضه المدعي المستأنف المذكور بواس

السيد عبد الجليل العلمي للأسباب التالية: 
ــراءات  أولا: خرق القواعد الجوهرية للمرافعات حيث لم يتوج الس الإج

له بالإعذار الأخير فخالف الفصل 15 الخ.  
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ثانيا: خرق القواعد الجوهرية للمرافعات أيضا حيث لم يتعرض بالكليــة إلى 
ــض  ما أثاره العارض من وجه الطعن ضمن مذكرته في وسيلتي المطلوبين في النق

لا بالتصحيح و لا بالإبطال طبق ما تقتضيه المسطرة القضائية الخ. 
ــه بـأي  ثالثا: خرق القواعد الجوهرية للمرافعات أيضا حيث لم يعلل حكم

نص لا فقهي و لا قانوني بالكلية الخ، مقتضيات الفصل 16 من ظهير المسطرة. 
اـمس  رابعا: عدم ارتكاز على أساس شرعي أو قانوني في السبب الرابع و الخ

و السادس. 
ففي الرابع: أن مجلس الاستئناف قد اعتبر بأن مستندات قاضي النازلــة في 
محلها و مركزها و من جملة ما استند عليه هــذا القـاضي قولـه: بـأن دعـوى 
ىـ  المدعي بقيت مجردة. و معنى ذلك أنه لم تقدم له أية حجة تثبت تملكه للمدع
ــه للمدعـى  فيه أصلا في حين أن المدعى عليهم أنفسهم قد أقروا للمدعي بتملك
فيه و ادعوا نقل ربعه إليهم بطريق المغارســة و إذا كـان الإقـرار في الاعتبـار 
ــإن مـا  القضائي سيد الأدلة و كان أقوى ما يؤخذ به المرء إقراره على نفسه.. ف
استند عليه قاضي الدرجة الأولى من القول بأن دعوى المدعي بقيــت مجـردة و 

تبناه الاستئناف لا سند له لا من الناحية الفقهية و لا من الناحية القانونية الخ. 
ــع المدعـى  و في الخامس: أن المدعى عليهم اعترفوا للمدعى بتملكه لجمي
ــة و لربـع آخـر بطريـق الشـراء و  فيه و ادعوا الانتقال لربعه بطريق المغارس
بمقتضى هذا الجواب و ما استدل به المدعى عليهم من وســائل صـار الـنزاع 
منحصرا في نصف المدعى فيه فقط و سلم النصف الباقي من النزاع و لقد بــنى 
ــو 6  الس قضاءه على هذا الاعتبار بقوله: أن نصف البقعة المدعى فيها و ه
خداديم هي للمستأنف بدون نزاع، مع ذلك فإنه لما حكم بصحة حكــم القـاضي 
تـأنف  الابتدائي القاضي بعدم استحقاق المدعى لما يطلبه في مقاله قد اعتبر المس

غير مستحق حتى للنصف الذي سلم من النزاع. 
و في السادس: لم يؤيد المدعى عليهم ما ادعوه من المغارسة و الشراء بأيـة 
ــد  حجة تستوفي للشروط المقررة فقها و ضابطا، و حيث إن مجلس الاستئناف ق
ــهي أو  خرق في حكمه قاعدة جوهرية للمرافعات و لم يركز حكمه على أساس فق
ــى نقـض الحكـم  قانوني لذلك فإن صاحب العريضة يطلب من الس الأعل

المطعون فيه. 
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فيما يتعلق بالسبب الثاني المستدل به من طرف طالب النقض  
بناء على الفصل 13 من ظهير تأسيس الس الأعلى و خصوصــا البنـد 
ــات. حيـث يتجلـى مـن الحكـم  الثاني منه – خرق القواعد الجوهرية للمرافع
المطلوب نقضه أن المستأنف أثار لدى قسم الاستئناف في المذكرة التي أشار لهــا 
القسم نفسه بأن اللفيفيتين المدلى بهما من قبل المدعى عليهم لا تنهضان حجــة 
ــهادة الأصليـة  لما يزعمونه من المغارسة و البيع لأن كلا منهما لا يتم سوى بالش
اـن  جريا على العادة و الفقه المسلم لما يجب أن يتوفر فيهما من الشروط و الأرك

سواء منها الشرعية أو الإدارية كرخصة الملك العائلي و ثبوت أصل الملك. 
ــن هـذا الدفـع جوابـا  و حيث إن قسم الاستئناف عوضا من أن يجيب ع
ــا  مطابقا و مقنعا اكتفى بقوله أن الحجتين اللفيفيتين لم يعارضهما المستأنف بم
ــافي و معلـوم أن  يقدم فيهما مما بقى معه حكم الاستئناف غير معلل التعليل الك

التعليل الناقص بمثابة انعدامه الموجب لبطلان الحكم. 

من أجله 
و بقطع النظر عن باقي أسباب الطعن 

دـد 6688  قضى الس الأعلى بنقض حكم إقليمية البيضاء الواقع تحت ع
– 515 – 65 المؤرخ 25 / 6 / 1965 و إحالة القضية و طــرفي الـنزاع علـى نفـس 
ــا يجـب و بتحمـل المطلـوب في  المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى كم

النقض للصائر. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الاقليمية بالبيضاء إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــي و المستشـارين محمـد ابـن  السادة: رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراق
الطيب العلوي، الطيب الفاسي، عبد الغني المومي، محمــد خليـل الـورزازي، و 
اـعدة  بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمس

كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الحكـم الشرعي عدد 128 
الصادر في 24 رمضان 1387 موافق 26 دجنبر 1967   

بين عبد المعطي بن عبد الجليل السباعي و من معه –  
و البشير بن محمد المغراوي 

حكم: اختصار مجحف -  تعذر معرفة الوقائع و الوسائل 
مـ  - بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل السادس عشر من ظهير إعادة تنظي
بـ أن  المسطرة المتبعة لدى القضاة المؤرخ 16 دجنبر1957 فإن كل حكم يج

يتضمن ملخص الوقائع و الوسائل و وجهة نظر الطرفين. 
ةـ   - الحكم المطعون فيه غير متوفر على ملخص الوقائع و الوسائل و وجه
ــة ممـا تعـذرت معـه  نظر الطرفين و النصوص المعتمدة عليها في النازل

معرفة الوقائع و الوسائل، و في ذلك مخالفة للنص المذكور. 
باسم جلالة الملك 

بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الاقليميــة 
ــن  بمراكش بتاريخ 30 / 12 / 1966 السيد عبد المعطي بن عبدالجليل السباعي و م
معه بواسطة وكيلهم العدلي السيد إسماعيل الشنقيطي طعنا في الحكم الاستئنافي 
عدد 5625 و تاريخ 9 / 7 / 1966 الصادر من المحكمة الاقليميــة بمراكـش في شـأن 

عقار و المبلغ في 6 / 12 / 1966 و المتضمن نقض الحكم الابتدائي. 
و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 4914 و تاريخ 30 / 12/  

 .1966

و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل 
نـ  المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوب في النقض السيد البشير اب
ــيد محمـد الشـياظمي جوابـا عـن  محمد المغراوي بواسطة وكيله العدلي الس

العريضة المذكورة. 
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 

يـ  و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الطيب الفاسي الذي تل
بالجلسة العلنية. 

ــد الواحـد  و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عب
العلوي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
من حيث الشكل: 

ــوم 6 / 12 / 1966  حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعون فيه في ي
ــدلي السـيد  فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل الع
إسماعيل الشنقيطي المقبول للترافع أمام الس الأعلى في يوم 30 / 12 / 1966 و 
أدوا عنه الوجيبة القضائية في نفس اليوم فكان الطلــب مسـتوفيا لمقتضيـات 
الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس الس الأعلى المؤرخ في ثــاني 

ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر1957 و لذا فهو مقبول شكلا. 
و من حيث الموضوع: 

فيما يتعلق بالأسباب المستدل بها: 
شـ  حيث يؤخذ من الحكم المطلوب نقضه أن القسم الاستئنافي لإقليمية مراك
ــائب عنـه  اصدر حكمه التالي بين المستأنف السيد البشير بن محمد المغراوي الن
الأستاذ السيد خليفة و المستأنف عليه السيد عبدالمعطي بن عبد الجليــل ابـن 
ــة  عبدالرحمان السباعي النائب عنه الأستاذ السيد البخاري بن العباس في القضي
ــها باسـتحقاق المدعـي  عدد31 الحاكم فيها قاضي محكمة شيشاوة القاضي في
المستأنف عليه لما في مقال الدعوى المؤرخ ب 19 / 2 / 1964 لنصف الزينــة الـتي 
وـل  ذكرها الخبيران، وعلى حجة المدعي 36 التي خولت لهم النصف في الأصل لق
يـ  خليل فصل تناولت الأرض الشجر و أما النصف الآخر فقد جاء في حجة المدع
ــل  أنه لمولاي عمر، و السيد – و محمد مع الاحتفاظ للمدعى عليه بطلب كده ب
ــان  قيمة كده في الغرس و استدعت المحكمة الطرفين و قال الأستاذ خليفة في بي
ــا و لم يتعـرض للوثـائق  وجه استئنافه بأن الحكم الابتدائي لم يعلل تعليلا كافي
ــه لم يتعـرض للنصـوص  المدلى بها و هو خرق للفصل 16 من المسطرة كما أن
ــها  المطبقة على النازلة كما أن حجج الخصم خارجة عن موضوع النازلة بما في
ــده  رسم التنزيل عدد 1437 و بالاستمرار 643 و الفريضة 201 لذلك فإنه ليس عن
اـن  ما يقوله عنها إلا الحجة 36 فإنه لا يمكن الاعتماد عليها لكونها خالية من الأرك
و مجهولة المرجع و خالية من التضمين و من التنصيص على مدة الحيـازة و لأن 
ــين المخـامرة و عـين  شهودها يشهدون بأن من جملة أملاكهم جميع العينين ع
الطرفة الكائنتين بالشعب و السهب الذي يسقى بماء المطــر علـى أن الحـدود 
الذي يتصرفه منوبوه فيها لم يتصرف فيها فريق المدعى قط لأنها كانت مواتـا و 
ــة بـين  أحياها جماعة من بينهم موكلوه و مدة تصرفهم 24 سنة و أكد أن لا قراب
الفريقين – و صرح وكيل المستأنف عليهم بأن موكلي الأســتاذ خليفـة ترامـوا 
لموكليه على المدعى فيه و أن حججهم بالملف و هي صحيحة و أنه كــان قـدم 
ــم عليـهم  دعوى بمحكمة شيشاوة وقت تراميهم على المدعى فيه و صدر الحك
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بالتخلي و طلب تصحيح الحكم، و بعد الإعذار للطرفين و النفي صــدر الحكـم 
ــت الملـك دون  بنقض حكم القاضي و بإلغاء دعوى المدعى لأن الحجة 36  أثبت
ــدلى بـها  الزينة المطلوبة، الأمر الذي أصبح معه الطلب متناقضا مع الحجة الم

الخ. 
ــا ورد في السـببين الثـاني و  و حيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بم
الثالث من أن الحكم الاستئنافي مختصر جدا بحيث يتعذر معه معرفة الأحــداث 
ــى أن يخـرج منـه  الواقعة في الدرجتين و بالتالي يتعذر معه على الس الأعل
وـص  بخلاصة يطمئن إليها، و خال من النصوص، و الأحكام عادة لابد لها من نص

تتصل بذات القضية و تركز عليها تركيزا لا غموض فيه. 
بناء على الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير الـس الأعلـى المـؤرخ 
ــتنبر سـنة 1957 – خـرق  بثاني ربيع الأول عام 1377 الموافق لسابع و عشري ش

القواعد الجوهرية للمرافعات. 
ــة  و بناء على الفصل السادس عشر من ظهير إعادة تنظيم المسطرة المتبع

لدى محاكم القضاة – الناص على ما يجب أن يتوفر عليه كل حكم. 
و حيث يتجلى من نسخة الحكم المطلوب نقضه صحة مــا أورده طـالب 
النقض في السببين أعلاه إذ نسخة الحكم غير متوفرة علــى ملخـص الوقـائع و 
ــذي  الوسائل و وجهة نظر الطرفين و النصوص المعتمد عليها في النازلة الأمر ال
ىـ  جعل الحكم غير متوفر على ما أوجبه الفصل السادس عشر المذكور أعلاه عل

كل حكم أن يتضمنه – و به يكون الحكم غير مرتكز على أساس. 

من أجله 
و بصرف النظر عن باقي الطعون الأخرى 

ةـ  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر من قسم الاستئناف بإقليمي
ــس القـسم  مراكش المدرج 5625 المؤرخ في 9 / 7 / 1966 و بإحالة القضية على نف

ليبت فيها من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوب في النقض. 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمراكش إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته.  
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب

ــي و المستشـارين محمـد ابـن   السادة: رئيس الغرفة الأولى سيدي حماد العراق
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الطيب العلوي، الطيب الفاسي، عبد الغني المومي، محمــد خليـل الـورزازي، و 
اـعدة  بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمس

كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري. 
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الغرفة الجنائية 
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الحكم الجنائي عدد 89  (س12) 
الصادر في 14 نونبر سنة 1968   

بين يطو بنت لحسن و بين النيابة العامة و من معها 
حكم – صدوره بصفة ابتدائية – شروط تطبيـق الفصـل 421 مـن قـانون 
ــم إلى المحكمـة الاسـتئنافية قبـل  المسطرة الجنائية – وجوب رفع الحك

الطعن بطريق النقض. 
ــق الفصـل 421  إن المنازعة في الصفة الحقيقية للحكم تبعا لشروط تطبي
ــون قـد وصـف بـه  من قانون المسطرة الجنائية و بصرف النظر عما يك
ــين رفعـه أول الأمـر إلى  الحكم من طرف القضاة الذين أصدروه مما يتع
المحكمة الاستئنافية لتجري فحصا جديدا للأحداث المتابع عنها حــتى إذا 
ــد أصـابوا في تقديـر تلـك  تبين لها من هذا الفحص أن القضاة الأولين ق
الأحداث بعد مناقشتها أن الأمــر لم يعـد يتعلـق إلا بجنحـة ضبطيـة أو 
ــت بـأن  بمخالفة و أن أحدا من الأطراف لم يدفع بعدم الاختصاص صرح
مـ لا  الحكم المستأنف نهائي و لم تبت في الجوهر. و عليه فان مثل هذا الحك

يسوغ الطعن فيه لأول مرة بطريق النقض. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ 6  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبة السالفة الذكر بت
ــذي  شتنبر1963 ضد حكم المحكمة الإقليمية بفاس الصادر بتاريخ 2 شتنبر1963 ال
ــدة  قضى ابتدائيا بمعاقبة المسمى محمد بن علي  السباعي و من معه بالحبس لم
شهر و بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالتعويض المدني و ذلك من أجل المشــاركة 

في المضاربة. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون  

و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها. 
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فيما يتعلق بالقبول: 
ــا في 2 شـتنبر1963 عـن  حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بوصفه ابتدائي
المحكمة الإقليمية بفاس بعدم الاختصاص فيما يرجــع للتعويـض المـدني عـن 
جنحة الضرب و الجرح فتقدمت المطالبة بالحق المدني بطلب نقضــه مباشـرة 
ــانون  بموجب أنه وصف خطأ بكونه صدر ابتدائيا إذ بناء على الفصل 421 من ق
المسطرة الجنائية كما غير بظهير 18 شتنبر1962 "فإنه إذا ثبت أن الفعل ليس لـه 
هـم  إلا صفة مخالفة أو جنحة ضبطية و في حالة عدم مطالبة النيابة العامة أو المت
ــب تبقـى المحكمـة مختصـة  أو القائم بالحق المدني برفع القضية لدى من يج
ــوال مقتضيـات  بالنظر في القضية و تبت فيها نهائيا معتبرة في ذلك حسب الأح
الفصلين 380 و 400" و في هذه القضية أخطرت المحكمة الإقليمية في مبدأ الأمــر 
ــاء  بالجنحة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 401 من القانون الجنائي لكن أثن
ــن طـرف المتـهمين يكـون الجنحـة  المناقشات ظهر لها أن الفعل المقترف م
ــبر جنحـة ضبطيـة  المنصوص عليها في الفصل 406 من نفس القانون التي تعت
يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و عامين اثنين يرجع النظــر 
فيها إلى محكمة السدد و بما أنه لم يطلب أحد رفع القضية فإن الحكــم صـدر 

نهائيا و لم يبق إلا رفع طلب النقض ضده لا الاستئناف. 
لكن حيث إن المنازعة في الصفة الحقيقية للحكم تبعــا لشـروط تطبيـق 
هـ  الفصل 421 من قانون المسطرة الجنائية و بصرف النظر عما يكون قد وصف ب
ــة  الحكم من طرف القضاة الذين أصدروه مما يتعين رفعه أول الأمر إلى المحكم
الاستئنافية لتجري فحصا جديدا للأحداث المتابع عنها حتى إذا تبين لهــا مـن 
هذا الفحص أن القضاة الأولين قد أصابوا في تقدير تلك الأحداث بعد مناقشــتها 
و أن الأمر لم يعد يتعلق إلا بجنحة ضبطية أو بمخالفة و أن أحدا من الأطراف لم 
يدفع بعدم الاختصاص صرحت بأن الحكم المستأنف نهائي و لم تبت في الجوهر. 
ــه لأول مـرة  و عليه فان الحكم الصادر في هذه القضية لا يسوغ الطعن في

بطريق النقض. 

من أجله 
ــة  يصرح الس بعدم قبول الطلب، و بأن القدر المودع و هو مائة و خمس

دراهم أصبح ملكا للخزينة العامة. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
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ــادة رئيـس الغرفـة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 7 نونبر1968 و هم الس
اـجي  المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي وعبد السلام الح
رـدودي  و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة  كاتب السيد الضبط محمد المريني. 
(المحامي: الأستاذ بوطبول) 
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الحكم الجنائي عدد 181 (س12) 
الصادر في 12 دجنبر سنة  1968   

بين محمد بن الحاج قدور و بين النيابة العامة 
نقض – قرار بعدم المتابعة – تحديد أسباب النقض قانونا 

ــدني أن يطلـب نقـض القـرار بعـدم  لا يمكن قانونا للمطالب بالحق الم
لـ  المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغف

البت في تهمة ما. 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من لدن المطالب بالحق المدني محمــد بـن 
الحاج قدور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 مايو1965 لدى كاتب الضبــط 
بمحكمة الاستئناف بالرباط و الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17 مايو1965 
ــى بتـأييد قـرار قـاضي  عن غرفة الاتهام التابعة للمحكمة المذكورة الذي قض
ــة  التحقيق بالمحكمة الإقليمية بالبيضاء الصادر بتاريخ 27 مارس1965 بعدم متابع
دـ  المسمين بوعزة بن بوسلهام و أحمد بن بوسلهام و بوشعيب ابن بوسلهام و محم
الكحيل بن بوشعيب بن المكي و الطاهر بن الميلودي بن بوشعيب و ادريــس بـن 
ــن  أحمد بن اسماعيل و أحمد بن المصدر بن عبد االله و أحمد ابن الحاج المكي ب
وـب  بوشعيب بن محمد و الجيلالي بن فاتح بن عيسى و عبد االله بن المكي بن يعق
ــد بـن حـدوم و  و الحسين بن المعطي بن الحاج الجيلالي و مصطفى ابن محم
ــزور و  بوشعيب بن المعطي بن الحاج الفكاك و هاشم بن بوعزة ابن هاشم من ال

الإدلاء به . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . 
فيما يخص قبول الطلب : 

بناء على الفصل 574 من قانون المسطرة الجنائية . 
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حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليــه فانـه لا يمكـن 
ــة إلا إذا نـص هـذا  للمطالب بالحق المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابع

القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما . 
و حيث إن طالب النقض في هذه القضية هو المطالب بالحق المدني  

ــتئناف  و حيث إن القرار المطعون فيه صدر عن غرفة الاتهام بمحكمة الاس
بالرباط بتأييد القرار الصادر عن قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوب ضدهــم 

النقض بوعزة بن بوسلهام و من معه بجناية الزور و الإدلاء به. 
ــول تدخـل المطـالب  و حيث إن القرار المشار إليه لم ينص على عدم قب

بالحق المدني في الدعوى و لا أغفل البت في تهمة ما . 

من أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول طلب النقض المقدم ضد القرار الصــادر 
دـد  في 17 مايو 1965 عن الغرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط تحت ع
ــودع أصبـح  65 / 187 بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة ، و بأن القدر الم

ملكا لخزينة الدولة . 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 5 دجنبر 1968 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
المستشارون محمد اليطفتي و عبد الســلام الـدبي – مقـرر – و عبـد السـلام 
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
(المحامي: الأستاذ التهامي بنيس) 
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الحكم الجنائي عدد 196 (س 12) 
الصادر في 19 دجنبـر سنة 1968 

بين الجيلالي بن أحمد و بين النيابة العامة 
1 – نقض-أسبابه-عيوب في الحكــم الابتدائـي لم يسـتظهر بـها في طـور 

الاستئناف –عدم قبولها.  
2 استئناف-سلطة محكمة الاستئناف-تحديدها في صك الاستئناف. 

1-لا تقبل أمام الس الأعلى الوسيلة المتخــذة اعتمـادا علـى عيـوب 
مدعى بها ضد الحكم الابتدائي و لم يسبق الاســتدلال بـها أمـام محكمـة 

الاستئناف  . 
رـف  2 – الذي يحدد  مدى سلطة محكمة الاستئناف هو صك الاستئناف بص
ــل أجـل الاسـتئناف ومـهما  النظر عما دونه من مطلب أو تقرير ولو داخ

تعارض كليا أو جزئيا مع ذلك الصك.  
باسم جلالة الملك 

اـريخ 29  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ــاريخ 20 مـايو 1964 الصـادر  مايو 1964 ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط بت
بتأييد حكم المحكمة الإقليمية ببني ملال الذي قضى بمعاقبته بالحبس لمدة ســتة 
اشهر و 2500 درهم غرامة من أجل الاتجار في مخدر الكيف مع جعــل العقوبـة 

الحبسية عاما واحدا و رفع قدر الغرامة إلى 5000 درهم . 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي الــذي 

تلي بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
ــات الفقـرة  في شأن الوسيلة الأولى : المتخذة  اعتمادا على خرق مقتضي
الثانية من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن الحكم المطعــون فيـه 
ــا أشـار في  أشار إلى أن العارض أنكر أمام إقليمية بني ملال و أمام الاستئناف كم
ــراء كميـة  عرضه لموضوع الدعوى بأن باقي المتهمين اعترفوا لدى الشرطة بش
اـم  الكيف المنسوبة لهم ثم إنه عاد في معرض الحيثيات فعمم بذكره أن إنكارهم أم
ــهم الصريحـة بـدون تعليـل  الإقليمية و أمام محكمة الاستئناف تكذبه اعترافات
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التناقض بين عرض الوقائع ( عدم اعتراف العارض ) و بين الحيثية المبنية علــى 
الوقائع المذكورة ( الاعتراف الصريح ) . 

ةـ و  حيث إن الجلي من الحكم المطعون فيه أن الإنكار أمام المحكمة الإقليمي
ــيلة لا  أمام محكمة الاستئناف إنما يخص المتهمين الأربعة الآخرين فإن هذه الوس

وجود لها في الواقع. 
و في شأن الوسيلة الثانية: المتخذة في مختلف فروعــها اعتمـادا علـى أن 
هـ  الحكم المطعون فيه بتأييده للحكم الإقليمي يكون تبنى كافة إجراءاته و محتويات
ــة و لم يحـل علـى  و أسبابه و الحكم الإقليمي لم يشر إلى مطالب النيابة العام
ــة العامـة لـدى  المحضر الذي يمكن أن يحتوي على تلك المطالب كما أن النياب
المحكمة الإقليمية – كما يستخلص من محضر الجلسة – لم تطلب الحكــم علـى 
ــط و اسـتئناف النيابـة لا  العارض بالغرامة و إنما طلبت في حقه سنة حبسا فق
ــها  يمكن أن يكون إلا في حدود المطالب التي تقدمت بها في الجلسة و لم تجبها إلي
ــها في الحبـس سـنة في  المحكمة و قد أكدت النيابة العامة لدى الإقليمية مطالب
تقريرها الموجه إلى الاستئناف و لذا فإن مطالبة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 
ــون في  برفع الغرامة يعتبر طلبا جديدا و حكم محكمة الاستئناف برفع الغرامة يك

غير محله و مستوجبا للنقض.  
ــي لم يسـبق  حيث من جهة أن ما هو مدعى من عيوب ضد الحكم الابتدائ

الاستدلال به أمام محكمة الاستئناف. 
ــتئناف هـو  و حيث من جهة أخرى أن الذي يحدد مدى سلطة محكمة الاس
صك الاستئناف بصرف النظر عما دونه من مطلب أو تقرير و لــو رفـع داخـل 
أجل الاستئناف و مهما تعارض كليا أو جزئيا مع ذلك الصــك. و أنـه مـادام أن 
ــد  الاستئناف المقدم في هذه القضية من النيابة العامة ضد العارض عام غير مقي
فقد كان للمحكمة الاستئنافية مطلق السلطة في التشديد على المســتأنف عليـه 

حبسا و غرامة في حدود القانون. 
و عليه فان هذه الوسيلة غير مقبولة في شطر منها غير مرتكزة على أسـاس 

في الشطر الباقي.  
و في شأن الوسيلة الثالثة: المتخذة اعتمادا على أن الحكم المطعون فيــه 
ــن  أشار في معرض الوقائع إلى أنه جاء في محضر الشرطة أن سيارة تحمل كمية م
الكيف توجد قرب منزل الجيلالي ثم عــاد فأشـار في معـرض الحيثيـات إلى أن 
المتهمين ( و من بينهم العارض ) ألقى عليهم القبض في حالة تلبســهم بالجريمـة 

بداخل دار الجيلالي و بذلك تكون هذه الحيثية مبنية على واقعتين متناقضتين. 
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رـب  حيث إنه لا تناقض بين التصريح بوجود سيارة تحمل كمية من الكيف ق
ــة بداخـل  منزل الجيلالي و بإلقاء القبض على المتهمين في حالة تلبسهم بالجريم

دار الجيلالي فان هذه الوسيلة لا وجود لها في الواقع. 

من أجله 
ةـ و  قضى الس برفض طلب النقض، و على صاحبه بالصائر و قدره مائ
ــررة في قبـض صوائـر الدعـاوي  خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق

الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 12 دجنبر1968 و هم السادة رئيس الغرف
ــد السـلام  الـدبي وعبـد السـلام   المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عب
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
ــد  الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة  كاتب الضبط السيد محم

المريني. 
(المحامي: الأستاذ عسور) 
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الحكم الجنائي عدد 339 (س12) 
الصادر في 13 يبراير سنة  1969 

بين أغفير مسعود بن مبارك و بين النيابة العامة 
ةـ  1-الضرب و الجرح المفضيان إلى الموت بدون نية القتل – عناصر الجريم

– صدور الضرب أو الجرح عمدا. 
ــى محكمـة الجنايـات – مهمـة  2-نقض - قرار غرفة الاتهام بالإحالة عل

الس الأعلى. 
ــه  1-إن التعبير بأن المتهم ضرب و جرح ابنه بمطرقة من حديد قصد تأديب
ــل الإيجـابي مـن قبـل  يفيد حتما قيام القرائن الكافية على أن هذا الفع
المتهم صدر على وجه العمد مما يكون معه تكييف الجريمة المتـابع عنـها 
ــة القتـل  بأنها جريمة الضرب و الجرح عمدا المفضيين إلى الموت بدون ني

تكييفا صحيحا. 
ــهام بإحالـة  2-في حالة رفع طلب بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة الات
نـ أن  المتهم على محكمة الجنايات على الس الأعلى أن يتحقق تلقائيا م
مسطرة التحقيق لا يشوبها أي عيب مبطــل و أن القـرار المطعـون فيـه 
اـنون  صحيح شكلا و أن الأحداث المتابع من أجلها تعتبر جناية بمقتضى الق
ــها و كـذا محكمـة الجنايـات  و أن غرفة الاتهام كانت مختصة بالنظر في

المحالة عليها القضية. 
باسم جلالة الملك 

اـريخ 18  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
ــة الاتـهام بمحكمـة الاسـتئناف بالربـاط بتـاريخ 25  مايو1967 ضد قرار غرف
ــدد 40 / 67 ) الصـادر  أكتوبر1961 المبلغ بتاريخ 15 مايو1967 ( قضية جنائية ع
باتهامه بجريمة الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت دون نية القتل و بإحالتــه 
على محكمة الجنايات بالدار البيضاء لتحاكمه من أجل ذلك طبقا للفصــل 230 

من القانون الجنائي القديم. 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون. 
نظرا للمذكرة المدلى بها. 

ــى خـرق الفصـل 230 مـن  في شأن الوسيلة الأولى: المتخذة اعتمادا عل
القانون الجنائي القديم إذ أن غرفة الاتهام قررت اتهام العارض بجريمة الضــرب 
ــالفصل 230 الـذي تنـص  و الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل عملا ب
ــين خمـس سـنوات و  الفقرة الأولى منه على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ب
عشرين سنة كل من ضرب أو جرح غيره عمدا و لم يقصد قتله غـير أن المـوت 
اـل  ترتب عن ذلك" مما يجب معه أن يكون الضرب أو الجرح قد صدر عمدا والح
تـنتجه  أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن العارض ضرب ولده عمدا اللهم إلا ما اس
السيد قاضي التحقيق من الاستنطاقات أو من الشــهادة الطبيـة الشـرعية وأن 
ــا عوضـا  العارض صرح في استنطاقه المفصل أن المطرقة وجدت في يده غلط
ــارض  عن السوط من غير أن يشعر، بيد أن السيد قاضي التحقيق استنتج أن الع
ــة قاضيـة ثم أن الشـهادة  أخذ المطرقة قصد تعزير ولده و أنه أنزل عليه ضرب
ــالف  الطبية تشير في إحدى فقراتها إلى أن الضربة أتت من تحت إلى فوق مما يخ
وـد  استنتاجات الضربة "المنزلة" و حتى على فرض أن الاستنتاج الذي أعطى لوج
ــدا  المطرقة في يد العارض مصادف للصواب فهذا لا يعني أن العارض كان متعم
ــدون عمـد  في إصابة فلذة كبده و لذا كان التكييف الصحيح للقضية هو القتل ب

المنصوص عليه في الفصل 233 من القانون الجنائي القديم. 
و في شان الوسيلة الثانية: المتخذة اعتمادا على انعدام الأساس القانوني أو 
اـطلا  الحيثيات إذ يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا و إلا فيكون ب
و القرار المطعون فيه اتهم طالب النقض من أجل ارتكــاب جريمـة الضـرب و 
ــا للفصـل 230 مـن القـانون  الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل طبق
ــة ولـده و لا وصـف  الجنائي من غير بيان الكيفية التي تعمد بها العارض إصاب
الضربة التي ترتب عنها النزف الدموي و ذلك بصفة دقيقة ثم أنه يتجلــى مـن 
القرار المطعون فيه بعض التناقضات إذ الضربة لم تنزل على رأس الطفل بــل 

جاءت نتيجة "اصطدام" الرأس بالمطرقة الممسوكة غلطا من طرف العارض. 
ــة  حيث إنه بصرف النظر عما في الوسيلة الأولى و في جزء من الوسيلة الثاني
من خلط بين القانون و الواقع الذي لا يخضع لرقابة الس الأعلى فقد جاء في 
القرار المطعون فيه أنه نتج من البحث و التحقيق اللذين أجراهما كل من رجــال 
الشرطة و قاضي التحقيق أن العارض ضرب و جرح ابنه الضحية بمطرقة مــن 
ينـ  حديد قصد تأديبه فقط غير أن الضربات صادفت جمجمته التي تكسرت مرت
و مات إثر نزف دموي و أن الظنين اعترف في سائر مراحل التحقيق بما نسب إليه 
ــد، و هكـذا  من الضرب و الجرح المؤديين إلى الموت بدون قصد ضد ولده محم
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ــه يفيـد  فان التعبير بأن المتهم ضرب و جرح ابنه بمطرقة من حديد قصد تأديب
ىـ  حتما قيام القرائن الكافية على أن هذا الفعل الإيجابي من قبل المتهم صدر عل
وجه العمد مما تكون معه الوسيلة الأولى غير مقبولة و الوسيلة الثانية غير حريــة 

بالقبول في جزء منها غير مرتكزة على أساس في الجزء الباقي. 
ــو بـها أي عيـب مبطـل و أن القـرار  و حيث إن مسطرة التحقيق لا يش
ىـ  المطعون فيه صحيح شكلا و أن الأحداث المتابع من أجلها تعتبر جناية بمقتض
ــذا محكمـة الجنايـات  القانون و أن غرفة الاتهام كانت مختصة بالنظر فيها و ك

بالدار البيضاء المحالة عليها القضية. 

من أجله 
ــدر المـودع أصبـح ملكـا  قضى الس برفض طلب النقض، و بأن الق

للخزينة العامة. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 6 يبراير1969 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
ــلام  الـدبي و عبـد السـلام   المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عبد الس
ــز  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي
ــد  الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة  كاتب الضبط السيد محم

المريني. 
(المحامي: الأستاذ بنيس) 
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الحكم الجنائي عدد 362  (س12)  
الصادر في 13 يبراير سنة 1969   

بين احساين و عزيز و بين النيابة العامة 
1 – حكم – تعليل – بيان العنصر المعنوي للجريمة 

2 – إخفاء المسروق – عناصره – العلم بكون الأشياء مسروقة  
ــرض للنقـض  1 و 2 – أن نقصان التعليل يوازي انعدامه بالكلية و لهذا يتع
ــاء المسـروق و  الحكم الجنائي الذي لم يبين العنصر المعنوي لجريمة إخف

الذي هو العلم بكون الأشياء مسروقة. 
باسم جلالة الملك 

ــز بتـاريخ  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى احساين اعزي
ــد الحكـم  رابع يبراير1967 حسب تصريح أمام رئيس السجن المدني بمكناس ض
الصادر عليه من محكمة الجنايات بمكناس بتاريخ 31 يناير1967 بــالحبس ثلاثـة 
أعوام و بغرامة خمسمائة درهم من أجل إدانته بإخفاء المسروق طبــق الفصـل 

571 من القانون الجنائي. 

إن الس: 
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية. 

و بعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الوزاني المحامي العام في مستنتجاته. 
و بعد المداولة طبقا للقانون 

بناء على الوسيلة الثانية المعتمدة على نقصان التعليل  
حيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه بالكلية. 

ــل 571 مـن  و حيث إن الحكم المطعون فيه و أخذ الطاعن بمقتضى الفص
ــو العلـم بكـون الأشـياء  القانون الجنائي دون أن يبين العنصر المعنوي الذي ه
ــر هـذا العنصـر أو  مسروقة مما أصبح معه الس غير متمكن من مراقبة توف

عدمه. 
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من أجله 
و بقطع النظر  عن باقي الوسائل المستدل بها 

قضى بنقض و ابطال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمكناس بتــاريخ 
31 يناير1967 على احساين اعزيز و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها 
طبق القانون و في حدود النقض الحاصل و هي مؤلفة من هيئة أخرى غير الهيئـة 

الأولى، و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بمكناس إث

المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 6 يبراير1969 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
اـصي  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام  الحاجي و محمد الصبار الاخص
ــز الكـردودي  – مقرر – و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
(المحامي: الأستاذ ابن جلون التويمي) 
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الحكم الجنائي عدد 349 (س12) 
الصادر في 20 يبراير 1969   

بين السعدي أحمد بن الحاج و بين النيابة العامة 
محكمة عسكرية – تعليل – الأسئلة و الأجوبة عنها 

حكم – تعليل – نقصان أو تناقض في التعليل – عدم التعليل  
1-بالنسبة للمحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على الهيئــة 

الحاكمة و الأجوبة عنها هي التي تقوم مقام التعليل. 
2-يجب أن يكون الحكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كــان 

باطلا و أن نقصان التعليل أو تناقضه يوازي عدم التعليل. 
باسم جلالة الملك 

ــى  نظرا للطلب المرفوع من طرف السعدي أحمد بن الحاج الطيب بمقتض
ــط لـدى المحكمـة العسـكرية  تصريح أدلى به في 6 أبريل1965 أمام كتابة الضب
ــا في  الدائمة للقوات المسلحة الملكية من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوري
ــالحبس  31 مارس1965 من المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية ب
النافذ لمدة عام واحد و ذعيرة 250 درهما عن جناية حيازة السلاح بدون قانون. 

إن الس: 
بعد أن تلا السيد عبد السلام  الحاجي التقرير المكلف به في القضية. 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته. 
و بعد المداولة طبقا للقانون  

ــن  حيث إن طالب النقض معفى بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 م
ــن الفصـل 581 مـن  قانون العدل العسكري من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى م

قانون المسطرة الجنائية. 
ــوه الطعـن إلا أن الفصـل 579 مـن  و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وج
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض. 
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و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 
فإنه مقبول شكلا. 
و في الموضـوع: 

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى. 
حيث إنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونيـة و 

إلا كان باطلا، و أن نقصان التعليل أو تناقضه يوازي انعدام التعليل. 
ىـ  و حيث إنه بالنسبة للمحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس عل

الهيئة الحاكمة و الأجوبة عنها هي التي تقوم مقام التعليل. 
و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على الطــاعن بعـام حبسـا و 250 

درهما غرامة من أجل حيازة السلاح. 
ةـ  و حيث إن السؤال الأول و السؤال الثالث اللذين ألقاهما الرئيس على الهيئ
ــان ماسـكا  الحاكمة وردا كما يلي: "هل من الثابت أن المتهم السعدي بن أحمد ك
اـنون  السلاح "  ؟ "هل من الثابت أن ما فعله المتهم المعرف به أعلاه لا يجيزه الق
ــالث: " لا  أو يأمر به " ؟ فكان الجواب عن السؤال الأول: "نعم" و عن السؤال الث

 ."
و هكذا فقد جاء السؤال الأول ناقص التعليل فضلا عن تناقضه في جوهــره 

مع السؤال الثالث. 

من أجله 
ــا يوجـب  و بصرف النظر عن كون العقوبة لم تتخذ بالأغلبية المطلقة كم

ذلك تحت طائلة البطلان الفصل 105 من قانون العدل العسكري. 
قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه، و بإحالة القضية للبــت فيـها 
ــة أخـرى، و بأنـه لا  من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئ

موجب لاستخلاص الصائر. 
ــة للقـوات  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة العسكرية الدائم

المسلحة الملكية إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
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العمومية بتاريخ 13 يبراير1969 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام  الحاجي- مقــرر- و محمـد الصبـار 
ــردودي  الاخصاصي و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الك

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 359 (س12) 
الصادر في 20 يبراير  1969 

بين محمد بن علال و بين النيابة العامة 
تعليل – عقوبة – تعويض تدابــير الحمايـة و التـهذيب في حـق الأحـداث 

بالغرامة أو الحبس – تعليل الحكم من هذه الناحية بصفة خاصة. 
ينص الفصل 517 من قانون المسطرة الجنائيـة علـى أنـه يجـوز بصفـة 
ــروف و لشـخصية اـرم الحـدث أن  استثنائية لهيئة الحكم نظرا للظ
ــب مقـرر  تعوض في حق الأحداث الذين تتجاوز سنهم الثانية عشرة بموج
ــل  تعلل أسبابه  خصيصا في هذه الحالة التدابير المنصوص عليها في الفص
اـ  السابق أو تتممها بغرامة أو عقوبة سجن و ذلك إذا ما رأت ضرورة اتخاذه
ــى حـدث لم يبلـغ  هذا الإجراء و لهذا يتعرض للنقض الحكم القاضي عل
ــرقة و العنـف  عمره 16 سنة بالحبس من أجل هتك العرض بالعنف و الس

من غير تعليل ذلك بصورة خاصة. 
باسم جلالة الملك 

هـ في  نظرا للطلب المرفوع من طرف محمد بن علال بمقتضى تصريح أدلى ب
ــض الحكـم  23 مارس1964 أمام رئيس السجن المدني بالدار البيضاء من أجل نق
الصادر عليه حضوريا في 17 مارس 1964 من محكمة الجنايات بــالدار البيضـاء 

بعامين و نصف حبسا من أجل هتك العرض بالعنف و السرقة و العنف. 
إن الس: 

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف به. 
ــيد محمـد عزيـز الكـردودي المحـامي العـام في  و بعد الإنصات إلى الس

مستنتجاته. 
و بعد المداولة طبقا للقانون  

ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
ــن الفصـل 581 مـن قـانون  لطلب النقض هو معفى بمقتضى الفقرة الثانية م

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. 
ــب النقـض كـان في 23 مـارس 1964 و لم يـدل  و حيث إن التصريح بطل
بالمذكرة المتضمنة لوسائل النقض إلا في 25 شــتنبر 1964 و بـالس الأعلـى 
ــن الفصـل 579  مباشرة خلافا لما تقتضيه تحت طائلة السقوط الفقرة الأولي م
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ــل المذكـور تجعـل  من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الفقرة الثانية من الفص
الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه. 

و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 
فإنه مقبول شكلا. 
و في الموضـوع: 

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الس الأعلى. 
ــابعة – و 352 – في فقرتـه  حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 – في فقرته الس
الثانية – من قانون المسطرة الجنائية يجــب أن يكـون كـل حكـم معلـلا مـن 

الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا. 
ذـي  و حيث إنه بمقتضى الفصلين 516 و517 من نفس القانون فإن الحدث ال
ــح –  لا يبلغ عمره 16 سنة لا يمكن أن يتخذ في شأنه – في قضايا الجنايات أو الجن
ــها في الفصـل  إلا تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص علي
ــروف و لشـخصية  516 المذكور و بصفة استثنائية يجوز لهيئة الحكم نظرا للظ
ارم الحدث أن تعوض في حق الأحداث الذين تتجاوز ســنهم الثانيـة عشـرة 
ــررة في الفصـل  بموجب مقرر تعلل أسبابه خصيصا في هذه الحالة التدابير المق
ــاذ  السابق الذكر أو تتممها بغرامة أو عقوبة حبس و ذلك إذا ما رأت ضرورة اتخ

هذا الإجراء. 
غـ 16  و حيث إن الحكم المطعون فيه بعد ما نص على أن الطاعن كان لا يبل
ــل  سنة أثناء الواقعة المتابع عنها قضى عليه بعامين و نصف حبسا من غير تعلي

ذلك بصورة خاصة كما يستلزمه الفصل 517 المومإ إليه. 

من أجله 
قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه، و بإحالة القضية للبت فيها مـن 
ــب  جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى، و بأنه لا موج

لاستخلاص الصائر. 
ــاء إثـر  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بالدار البيض

الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
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العمومية بتاريخ 13 يبراير1969 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
اـصي  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام  الحاجي و محمد الصبار الاخص
ــز الكـردودي  – مقرر – و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
(المحامي: الأستاذ حسن الصباح) 
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الحكم الجنائي عدد 363 (س12) 
الصادر في 20 يبراير  1969 

بين محمد بن المختار و بين فاطمة مسعود بمحضر النيابة العامة 
وجيبة قضائية – إيداع المبلغ المنصوص عليه في الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية. 
ــل  طالبان اثنان لا يمكن اعتبارهما طرفا واحدا – وجوب إيداع المبلغ من ك

منهما. 
ــا طرفـا  يسقط طلب النقض الصادر عن طالبين اثنين لا يمكن اعتبارهم
واحدا إن لم يودعا سوى مبلغ واحد قدره مائتا درهم لا يتــأتى نسـبته لأي 
ــداع نـاقص أو لم يدليـا بشـهادة  منهما بعينه و لا يسوغ اعتباره بمثابة إي

العدم أو بشهادة بعدم فرض ضريبة عليهما. 
باسم جلالة الملك 

ــطة  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن الطالبين السالفي الذكر بواس
وكيلهما المشترك الأستاذ التوزاني بتاريخ 3 دجنبر1966 ضد الحكم الصــادر مـن 
محكمة الاستئناف بطنجة في 30 نونبر1966  في القضية الجنحية عدد 211 / 1966 و 
القاضي فيما يخص الدعوى المدنية بخفض مبلـغ التعويـض المحكـوم بـه إلى 
خمسة آلاف درهم لوالدته منانة بنت محمد عمران على أن تحل شركة التـأمين " 
لا اينيون أي فينيكس " محل المتهم و المسؤول المدني في أداء هذه التعويضــات و 

ذلك عن جريمة القتل خطأ. 
إن الس: 

بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد الصبار الاخصــاصي الـذي 
تلي بالجلسة العلنية. 

ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس
إليه بالجلسة العلنية. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
و بعد الاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها، و على مذكرة الجواب. 
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فيما يخص القبول:  
حيث إنه بمقتضى الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين على 
كل مطالب بالحق المدني رفع طلبا بالنقض و لم يــدل عنـد تقـديم تصريحـه 
ــا يخصـه مبلـغ  بشهادة العدم أو شهادة بعدم فرض ضريبة عليه أن يودع فيم

مائتي درهم و إلا آل الأمر إلى الحكم بسقوط طلبه. 
ــب  و حيث إن الطاعنين المطالبين بالحق المدني اللذين قدما تصريحا بطل
وـي  النقض على يد وكيلهما المشترك يسعيان للحصول على تعويض الضرر المعن
و المادي الذي ترتب لكل منهما عــن وفـاة ولدهمـا و هكـذا فإنـهما لا يمكـن 
اعتبارهما طرفا واحدا و مع ذلك فإنهما لم يودعا سوى مبلغ واحد قــدره مائتـا 
درهم لا يتأتى نسبته لأي منهما بعينه و لا يسوغ اعتباره بمثابة إيداع نـاقص كمـا 

أنهما لم يدليا بشهادة العدم أو بشهادة بعدم فرض ضريبة عليهما. 

من أجله 
يصرح بسقوط طلب النقض، و بأن القدر المودع أصبــح ملكـا للخزينـة 

العامة. 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 13 يبراير1969 و هم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام  الحاجي ومحمد الصبار الاخصــاصي 
ــز الكـردودي  – مقرر – و محمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزي

الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
(المحاميان: الأستاذان التوزاني و ماريا برنال أرينيو) 
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الحكـم الجنائي عدد  392  ( س 12 ) 
الصادر في 20 يبراير 1969   

بين محمد بن علي و بين النيابة العامة 
عقوبة – أسباب التخفيف – وجــوب اعتبـار مفعـول الأعـذار القانونيـة 

المخفضة مع ظروف التخفيف. 
يكون قد خرق مقتضيات الفصل 161 من القانون الجنائي ومــس بحقـوق 
ــر علـى عـذر مخفـض  الدفاع الحكم الذي بعدما اعتبر ان الطاعن يتوف
للعقوبة بسبب استفزاز و أنه لا يحرم من التمتع بظروف التخفيــف نظـرا 
لعدم سوابقه ولكونه ذا عائلة زاد خطا بأن التوفر على العــذر المخفـض 

للعقوبة مغن عن اعتبار ظروف التخفيف. 
باسم جلالة الملك 

نظرا للطلب المرفوع من طرف محمد  بن علي بوزيــد بمقتضـى تصريـح 
أدلى به في 7 يوليه1965 أمام رئيس السجن المدني بأكادير من أجل نقض الحكــم 
ــات بأكـادير بالسـجن  الصادر عليه حضوريا في 7 يوليه1965 من محكمة الجناي
ــة الضـرب و الجـرح  النافذ لمدة خمسة أعوام و بإبعاده لنفس المدة عن جناي

المؤديين إلى الموت بدون نية القتل. 
إن الس: 

ــر المكلـف بـه في  بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام  الحاجي التقري
القضية. 

و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

ــل المضـروب  حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأج
لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصــل 581 مـن قـانون 

المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. 
ــوه الطعـن إلا أن الفصـل 579 مـن  و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وج
ــبة  القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنس

للمحكوم عليه طالب النقض. 
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون. 



        

ص 87مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي دجنبر 2000  -  العدد 7 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

فإنه مقبول شكلا.  
و فـي الموضـوع : 

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الــس الأعلـى لتعلقـها 
بالنظام العام. 

بناء على الفصل 161 من القانون الجنائي . 
ــف و في  حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإنه يمكن الجمع بين أسباب التخفي
ةـ  هذه الحالة يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول الأعذار القانونية المخفض

للعقوبة مع ظروف التخفيف. 
و حيث إن الحكم المطعون فيه بعد ما اعتبر أن الطاعن يتوفر علــى عـذر 
ــن اعتـداء بـالضرب مـن طـرف  مخفض للعقوبة بسبب الاستفزاز الناشئ ع
الضحية و أنه مع ذلك لا يحرم من التمتع بظروف التخفيف نظرا لعدم ســوابقه 
ــة مغـن عـن  و لكونه ذا عائلة زاد خطأ بأن التوفر على العذر المخفض للعقوب
لاـ  اعتبار ظروف التخفيف، و هكذا يكون قد خرق النص المذكور أعلاه و مس فع

بحقوق الدفاع مما يجعله باطلا. 

من أجله 
ــها  قضى بنقض و ابطال الحكم المطعون فيه، و بإحالة القضية للبت في
ــة أخـرى، و بأنـه لا  من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئ

موجب لاستخلاص الصائر. 
ــر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بأكادير إث

المطعون فيه أو بطرته. 
ــلاه في  و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــتي و  متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطف
ــار الاخصـاصي و محمـد الفـلاح  عبد السلام  الحاجي– مقرر – و محمد الصب
ةـ  بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العام

و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
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الحكم الجنائي عدد 397 (س12) 
بين بوجمعة بن محمد و بين النيابة العامة 

نقض – طلب بالنقض – أجل – يوم ابتدائه. 
ةـ  يحدد الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية أجل طلب النقض في ثماني
ــبة للفريـق الـذي أنـهي إليـه – بعـد  أيام من تاريخ صدور الحكم بالنس
ــين بعـد تأخـير  المناقشات الحضورية – تاريخ الحكم بتحديده لتاريخ مع

الدعوى و يعد الحكم حضوريا بالنسبة لهذا الفريق. 
باسم جلالة الملك 

اـريخ 16  بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالب السالف الذكر بت
يونيه1967 ضد حكم المحكمة الإقليمية بتازة بتاريخ 23 نونبر1966 المبلغ بتــاريخ 
ــار في  31 مايو1967 ملف عدد 181 / 65 الصادر بتأييد الحكم الابتدائي مع الاقتص
دـره  العقوبة الحبسية على ثلاثة أشهر و 120 درهما غرامة و بأداء تعويض مدني ق

عشرة آلاف درهم تضامنا مع غيره و ذلك من أجل الترامي على ملك الغير. 
ذـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد  الصبار الاخصاصي ال

تلي بالجلسة العلنية. 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها. 
نظرا للفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية. 

فيما يخص قبول الطلب: 
بناء على الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية. 

حيث إن هذا الفصل يحدد أجل طلب النقض في ثمانيــة أيـام مـن تـاريخ 
ــد المناقشـات الحضوريـة –  صدور الحكم بالنسبة للفريق الذي أنهى إليه – بع

تاريخ الحكم بتحديده لتاريخ معين بعد تأخير الدعوى. 
ــة  و حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا صحب
ــت فيـها  محاميه الأستاذ عبدالرحمان السايحي في جلسة 3 نونبر1966 التي أجري
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ــبر1966  المناقشات و أخرت القضية للمداولة لإصدار الحكم فيها بجلسة 23 نون
ــى الرغـم  بعدما أخبر الطرفان بذلك فكان إذن الحكم حضوريا بالنسبة إليه عل
ــن يـوم  مما وصف به خطأ من أنه بمثابة حضوري ويبتدئ أجل طلب النقض م

النطق بالحكم. 
و حيث إن التبليغ الذي وقع في 31 مايو1967 يعد إجراء زائدا لاعــبرة بـه في 

حساب الأجل القانوني. 
ــتى  و حيث إن طلب النقض لم يقدم إلا في 16 يونيو1967 أي خارج الأجل ح

بالنظر إلى التبليغ الزائد. 

من أجله 
اـئر  صرح الس بعدم قبول طلب النقض، و على صاحبه بأداء باقي الص
ــق الإجـراءات المقـررة في قبـض صوائـر  و قدره خمسة دراهم تستخلص طب
ــدر المـودع  الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، و بأن الق

أصبح ملكا للخزينة العامة. 
لاـه في   و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــتي و  متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارين محمد اليطف
عبد السلام  الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقــرر – و محمـد الفـلاح 
ةـ  بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العام

و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني. 
(المحامي: الأستاذ الحمياني) 
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الغرفة الإدارية 
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الحكم الإداري عدد 6 
الصادر في 26 شوال 1387 الموافق 26 يناير 1968 

بين محمد بنعيسى و بين معالي وزير الفلاحة 
موظفون و أعوان عموميون – مصلحة المحافظــة العقاريـة  - شـروط 

الترقي إلى إطار كاتب المحافظة. 
ــار الثـانوي  ينص الفصل 11 من ظهير 27 يناير 1958 على أن موظفي الإط
الذين يتوفرون على ثلاث سنين على الأقل من العمل الفعلــي في مصلحـة 
ــترقي بطريـق الاختيـار إلى  المحافظة العقارية يمكن تقييدهم في لائحة ال
ــة دجنـبر  إطار كاتب المحافظة ولم يمتد مفعول هذه المقتضيات إلا لغاي
1960 بحيث لم للمدعي حق الاستفادة منها عندما قدم طلبه للإدارة ســنة 

 .1966
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
5 دجنبر1966 من طرف محمد بنعيسى بواسطة نائبه الأســتاذ بنشـتريت ضـد 

المقرر الصادر في 25 مايو1960 عن معالي وزير الفلاحة. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 غشت1967 تحــت إمضـاء 
ــوب ضـده  السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة بتفويض من معالي الوزير المطل

الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24 نونبر1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 12 

يناير1968. 
ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

ــاء  حيث يطلب محمد بن عيسى، بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغ
المقرر الصادر من وزارة الفلاحة برفضها ضمنيا طلب تقييده في لائحة الــترقي 
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ــروط المنصـوص عليـها في  إلى إطار كاتب بالمحافظة رغم كونه مستوفيا للش
ــن  الفصل 11 من ظهير 27 يناير1958 لكونه يتوفر على ثلاث سنين على الأقل  م
ــف مرسـم و لكـون الإدارة  العمل الفعلي في مصلحة المحافظة العقارية كموظ

تستحسن كفايته المهنية كما تدل على ذلك النقط الممنوحة له. 
لكن حيث ينص الفصل 11 من ظهير 27 يناير1958 على أن موظفي الإطــار 
الثانوي الذين يتوفرون على ثلاث سنين على الأقل من العمل الفعلي في مصلحـة 
ــق الاختيـار إلى إطـار  المحافظة العقارية يمكن تقييدهم في لائحة الترقي بطري

كاتب المحافظة. 
ــذة لمـدة  و حيث إن مقتضيات الفصل 11 من مرسوم 27 يناير1958 المتخ
سنتين ابتداء من فاتح يوليوز1956 لم يمتد مفعولها إلا لغاية دجنبر1960 بمقتضـى 
ــا طلـب  مرسوم 3 أكتوبر1960 بحيث لم يكن للمدعي حق الاستفادة منها عندم

ذلك من الإدارة في 28 فبراير1966. 
و حيث إن الإدارة عندما رفضت هذا الطلب المقدم متأخرا عــن أوانـه لم 
ــذا الأخـير  ترتكب شططا في استعمال السلطة خلافا لما يدعيه الطالب و أن ه
سبق له أن قدم قبل ذلـك طلبـا في 25 مـاي 1960 رفضتـه الإدارة بتـاريخ 28 
اـء  أكتوبر1960 إلا أنه لم يرفع داخل الأجل القانوني طلبا لدى الس الأعلى بإلغ

ذلك الرفض. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم من محمد بن عيسى. 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــة الأسـتاذ  متركبة من معالي الرئيس الأول السيد ابا حنيني و السيد رئيس الغرف
ــالمون  مكسيم أزولاي و المستشارون السادة: امحمدبن يخلف، امحمد عمور، و س
ــاعدة كـاتب  بنسباط، و بمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمس

الضبط السيد الصديق خليفة. 
(المحامي: الأستاذ ببنشتريت) 
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الحكم الإداري عدد 8 
الصادر في 26 شوال1387 الموافق 26 يناير  1968 

بين أبو قوى شراط و بين معالي وزير الشؤون الإدارية 
ــو المنطقـة الشـمالية – الإدمـاج في  موظفون و أعوان عموميون – موظف
ــوص  إطارات موظفي الدولة – وجوب التماسه من اللجنة الخاصة المنص

عليها في الظهير. 
على الموظف الذي يريد إدماجه في إطــارات موظفـي الدولـة بمقتضـى 
الظهير الشريف المؤرخ في 15 ابريل1958 الخاص بإدماج الموظفين المغاربـة 
المنتمين للإطارات الإدارية لمنطقة الحماية الإسـبانية السـابقة أن يقـدم 
ــها في الفصـل الثـاني مـن  طلبا بذلك إلى اللجنة الخاصة المنصوص علي

الظهير المشار إليه . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
6 مارس1967 من طرف أبي قوى شراط بواســطة نائبـه الأسـتاذ عبدالصـادق 
الخطابي ضد المقرر الصادر في 1957 عن معالي وزير الداخليــة ( عـامل إقليـم 

الحسيمة ). 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 غشت1967 تحــت إمضـاء 
ــة إلى  السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق27 شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24 نونبر1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 12 

يناير1968. 
رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري

و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
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نيـ   حيث يجب اعتبار الطاعن هادفا في عموم طلباته: إلى إلغاء المقرر الضم
الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية برفض تسوية وضعيته الإدارية كأمين لأمـلاك 
الدولة بإقليم الحسيمة حيث كان يشغل وظيفته منذ سنة1942 بمقتضــى ظـهير 
ةـ  شريف إلى أن أقصي عن عمله في أواخر سنة1956 من طرف سلطة غير مختص
و بعد أن اتضح من نتائج بحث أجرته وزارة الداخلية أن الإجراء المتخــذ ضـد 
الطالب لا مبرر له، اصدر وزير المالية بتاريخ 9 نونبر1963 قرارا يقضي بإرجاعــه 

إلى وظيفته ابتداء من 24 أكتوبر1956 . 
و حيث إن قرار وزير المالية السالف الذكر لا يمكن اعتباره كمقــرر بإدمـاج 
المدعي في إطارات موظفي الدولة بمقتضى الظهير المــؤرخ في 15 أبريـل 1958 
الخاص بإدماج الموظفين المغاربة المنتمين للإطارات الإدارية لمنطقــة الحمايـة 
ــور  الإسبانية السابقة-كما يدعى ذلك العون القضائي للدولة – و أن الوزير المذك
اقتصر على وضع حد للإجراء التعسفي-حسب التعبير الوارد في القرار – المتخذ 
ــة للمعـني بـالأمر يمكـن  ضد الطاعن سنة1956، مشيرا إلى أن الوضعية الإداري
ــه و أن المدعـي يمكنـه  تغييرها طبقا لمقتضيات ظهير15 أبريل1958 المشار إلي
اـء  مطالبة الإدارة بتعويض مالي عن عدم أدائها له راتبه الشهري أثناء مدة الإقص

عن العمل. 
و حيث إن قرار وزير المالية قد لبى رغبة المدعي فيما يخص الإرجــاع إلى 
ــب الرامـي  الوظيفة و مبدأ أداء التعويض و أنه لم يبق دون حل قانوني إلا المطل
ــة الخاصـة  إلى الإدماج طبقا لظهير15 أبريل1958 الذي يتعين التماسه من اللجن
اـ  المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير المذكور و حيث إن الطاعن لم يدل بم
يثبت تقديمه طلبا في هذا الشأن للجنة المشار إليها و لا- من باب أحرى – رفـض 
هذه اللجنة طلب إدماجه، مما يجعل دعوى الطاعن أصبحت غير ذات موضوع. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم من أبي قوى شراط. 

لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ــة  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــس الغرفـة الأسـتاذ  من معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني و السيد رئي
ــالمون  مكسيم أزولاي و المستشارين السادة: امحمدبن يخلف و امحمد عمور و س
بنسباط و بمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قــدارة و بمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد الصديق خليفة. 
(المحامي: الأستاذ الخطابي) 
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الحكم الإداري عدد 9 
الصادر في 26 شوال 1387 الموافق 26 يناير 1968  

بين بخاخ بن حمو و بين معالي وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي 
1 و2 – موظفون و أعوان عموميون 

1 – القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية – ميدان تطبيقه. 
2 – موظف -  التعريف به. 

دـيم  3 و4 – موظفون و أعوان عموميون – تأديب – ضمانات تأديبية – حق تق
ملاحظات - وجوب طلب الاطلاع على أسباب العقوبة المزمع اتخاذها. 

ــين  1 –لا يسري القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلا على الموظف
بالمعنى المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظــهير فـلا يمكـن إذن أن 

يتمتع بمقتضياته الموظفون المتمرنون. 
ــب  2 – الموظف هو الشخص الذي عين في وظيفة قارة و رسم في إحدى رت

السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة. 
3 – لكل معنى بالأمر الحق في أن تمكنه الإدارة المختصة قبل اتخــاذ مقـرر 
ضده اعتبارا لشخصه من إبداء ملاحظاته حول التدبــير المزمـع اتخـاذه 

ضده. 
ــا لـه  4 – تبليغ الإدارة للمعني بالأمر مقرر توقيفه مؤقتا يعتبر تنبيها ضمني
باحتمال صدور عقوبة ضده مما يوجب عليه توجيه طلب بشأن الاطــلاع 

على أسبابها. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــه الأسـتاذ امحمـد  17 مارس1967 من طرف بخاخ محمد  بن حمو بواسطة نائب
ــة و الإصـلاح  بوستة ضد المقرر الصادر في 15 نونبر1966 عن معالي وزير الفلاح

الزراعي. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 مايو1967 تحت إمضاء السيد 
ــاء و  الكاتب العام لوزارة الفلاحة بتفويض من معالي الوزير المطلوب ضده الإلغ

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق27 شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16 أكتوبر1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 12 

يناير1968. 
ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. 
رـر  حيث يطلب محمد بخاخ، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء المق
هـ  الصادر في 15 نونبر1966 عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بفصله عن وظيفت
ــارة الـس  كعون تقني متدرب بتروال لعدم كفاءته المهنية و ذلك دون استش
ــبراير1958 أو علـى الأقـل دون تمكـين  التأديبي المنصوص عليها في ظهير 24 ف

المدعى قبل معاقبته. من إبداء ملاحظاته حول التهم الموجهة إليه. 
و حيث أجابت الإدارة بأنه تقرر فصل المدعى عن عملــه لعـدم كفاءتـه 
ــهير 13 مـارس1957 الـذي  المهنية و ذلك بناء على الفصل 5 (فقرة ب) من ظ
يسمح لوزير الفلاحة بفصله تلقائيا الأعوان التقنيين المتدربين إما عند انقضــاء 

التدريب أو قبله، إذا تحقق من عدم كفاءتهم المهنية. 
ــهير  و حيث إن الطاعن بوصفه موظفا متمرنا لا يمكنه التمتع بمقتضيات ظ
ــام للوظيفـة العموميـة الخاصـة  24 فبراير1958 المتعلق بالقانون الأساسي الع
ــين  بالمسطرة التأديبية لكون القانون الأساسي المذكور لا يسري إلا على الموظف
ــارة و  بالمعنى المنصوص عليه في الفصل الثاني أي كل شخص عين في وظيفة ق
ــل 5 مـن  رسم في إحدى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة و لكون الفص

ظهير 13 مارس1957 يسمح بفصل المتدرب تلقائيا لعدم كفاءته المهنية. 
ــى في أن تمكنـه  و حيث إن كانت هذه المقتضيات لا تحول دون حق المدع
هـ  الإدارة المختصة – قبل اتخاذ مقرر ضده اعتبارا لشخصه – من إبداء ملاحظات
ــه  حول التدبير المزمع اتخاذه ضده إلا أن تبليغ الإدارة للمعني بالأمر مقرر توقيف
وـ  مؤقتا عن العمل نتيجة مشاجرات مع رؤسائه و مرءوسيه – كما يعترف بذلك ه
ــن  نفسه – يعتبر تنبيها ضمنيا له باحتمال صدور عقوبة ضده، و حيث لم يتبعه م
ــه لمناقشـتها علـى  طرف الطاعن أي طلب بشأن الاطلاع على أسباب معاقبت
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ــه مخـلا بحقـوق  فرض جهله لما يبررها – فإن ادعاءه بكون المقرر المطعون في
الدفاع غير مرتكز على أساس. 

ــها .حيـث  و فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل ب
يدعي الطاعن عدم وجود ما يبرر مؤاخذته بعدم الكفاءة المهنية. 

ــي و  لكن حيث يؤخذ من مختلف التقارير الإدارية المحررة قبل عزل المدع
ــد ذهـب بـه  المتعلقة بتصرفاته أنه كان يرفض الطاعة لرؤسائه و يهددهم و ق
تصرفه الطائش إلى أن هدد رئيسه بإطلاق النار عليه كما أنه كان يعمــل علـى 
ــرو" و أنـه كـان يسـيء  إخفاق مشاريع الإدارة كالمشروع الفلاحي المسمى "دي
ةـ  معاملة مرؤوسه الذين اضطروا إلى اللجوء إلى الإضراب للاحتجاج على المعامل
ــاء التدريـب بعـد خروجـه مـن  و أنه حصل على نتائج سيئة جدا (20 / 2) أثن

المدرسة الملكية للغابات بسلا. 
و حيث ينتج من كل ما ذكر أن تقدير الإدارة لعدم كفاءتــه المهنيـة يرتكـز 

على أساس من الواقع والقانون. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم تحت رقم 25.170. 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني و السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسـيم 
بـاط  أزولاي و المستشارين السادة: امحمد بن يخلف و محمد عمور و سالمون بنس
ــاعدة كـاتب الضبـط  و بمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمس

السيد الصديق خليفة. 
(المحامي: الأستاذ محمد بوستة) 
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الحكم الإداري عدد  10 
الصادر في 26 شوال1387 الموافق 26 يناير 1968  

بين مبارك الطرقي و بين معالي وزير العدل 
1- عمل إداري-انتهاؤه-السحب بأثر رجعي-شروطه. 

2 - موظفون و أعوان عموميون – الانقطاع عن العمل – ضمانات تأديبية 
ــأديب-عقوبـة مقترحـة مـن مجلـس  3- موظفون و أعوان عموميون-ت

التأديب-صدور عقوبة أشد منها-وجوب موافقة الوزير الأول.  
1-إن مبدأ استقرار الحقوق المكتسبة لا يسمح للإدارة المختصة أن تسـحب 
ــة قانونيـة لصـالح  بأثر رجعي المقررات الإدارية الفردية المنشئة لوضعي
المستفيدين منها إلا إذا وقع السحب خلال أجل رفــع دعـوى الإلغـاء أو 
رـرات  خلال مدة التقاضي عند رفع الدعوى في الأجل القانوني و كانت المق
ــون بـاطلا  المسحوبة مشوبة بعدم مشروعية تستوجب البطلان و لهذا يك
ــرر بالإقصـاء  المقرر الإداري القاضي بعقوبة العزل النهائي بعد صدور مق
ــحب  المؤقت عن نفس المخالفة لأن العقوبة الثانية ترتب عنها ضمنيا الس

بأثر رجعي للعقوبة الأولى التي لم تكن مشوبة بعيب عدم المشروعية. 
ــن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة  2-يستفاد من الفصلين 66 و 4 م
ــق بممارسـة  العمومية و من الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير1958 المتعل
الحق النقابي من طرف الموظفين وجوب استشارة الس التأديبي قبــل 
دـون  اتخاذ عقوبة العزل ضد الموظفين حتى في حالة الانقطاع عن العمل ب
ــة تواطـىء أو  إذن أو مبرر مقبول ما عدا إذا كان الانقطاع من العمل نتيج
ــؤرخ في 17  عمل جماعي مطبوع بالعصيان ( يلاحظ ان المرسوم الملكي الم

دجنبر1968 غير هذه المقتضيات ). 
ــن القـانون الأساسـي العـام  3-تكون مخالفة لما نص عليه الفصل 71 م
مـ  للوظيفة العمومية العقوبة الصادرة دون التماس موافقة الوزير الأول رغ

كونها أشد من العقوبة المقترحة من طرف الس التأديبي. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
8 مايو1967 من طرف مبارك الطرقي بواسطة نائبه الأستاذ امحمد بوستة ضــد 

المقرر الصادر في9 مارس1967 عن وزير العدل. 
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و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 نونــبر1967 تحـت إمضـاء 
ــوب  السيد مدير الإدارة العامة والموظفين بتفويض من معالي وزير العدل المطل

ضده الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق27 شتنبر1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16 أكتوبر1967. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضيــة في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة في 12 

يناير1968. 
ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس

تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة. 
و بعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: 

بناء على مبدأ استقرار الحقوق المكتسبة الذي لا يسمح لـلإدارة المختصـة 
اـلح  أن تسحب بأثر رجعي المقررات الإدارية الفردية المنشئة لوضعية قانونية لص
دـة  المستفيدين منها إلا إذا وقع السحب خلال اجل رفع دعوى الإلغاء أو خلال م
ــانوني و كـانت المقـررات المسـحوبة  التقاضي عند رفع الدعوى في الأجل الق

مشوبة بعدم مشروعية تستوجب البطلان. 
ــاء  و حيث يطلب مبارك الطرقي، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغ
المقرر الصادر في 21 أكتوبر1966 من وزير العدل بعزلــه عـن وظيفتـه ككـاتب 
الضبط مساعد بالمحكمة الإقليمية باكادير ابتداء من فاتح فبراير1966 مــن غـير 
توقيف حقه في التقاعد لانقطاعه عن العمل أياما متوالية بدون مــبرر مقبـول، و 
اـ  يستند الطالب إلى ان الإدارة المصدرة للمقرر المطعون فيه خرقت الفصل و م
ــده بصفـة قانونيـة  يليه من ظهير 24 فبراير1958 و ذلك أنها بعدما اتخذت ض
ــت هـذه  عقوبة الإقصاء لمدة ثلاثة أشهر طبقا لاقتراح الس التأديبي، عوض
العقوبة بأشد منها و هي العزل دون مراعاة للضمانات التأديبية، فأجـابت الإدارة 
هـ  بأن الطاعن انقطع عن العمل دون سابق إذن منذ فاتح فبراير1966 على إثر نقل
من مصلحة إلى أخرى بنفس المحكمة بأكادير، فــأصدرت إليـه الـوزارة إنـذارا 
ــادر في  باستئناف عمله في أجل معين و إلا سيعزل طبقا لمقتضيات المنشور الص
ــة ( مصلحـة الوظيفـة العموميـة )،  12 مارس1962 عن الكاتب العام للحكوم
فاستأنف عمله في 8 مارس1966 لكن دون أن يوافي الإدارة بما يبرر انقطاعه عــن 
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ــل1966  عمله مدة شهر و ثمانية أيام ثم بعدما تغيب من 28 مارس1966 الى 4 أبري
بدون إذن أدلى بشهادة طبية تخوله الراحة لمدة 15 يوما و كان عليه أن يسـتأنف 
ــس الشـهر، ثم  العمل في 19 أبريل1966 لكنه لم يلتحق بمقر عمله إلا في 25 من نف
ــاي 1966 بـدون إذن سـابق و أمـام هـذه  انقطع مرة أخرى عن العمل في 2 م
التصرفات أمرت الوزارة بتوقيــف أجرتـه ابتـداء مـن 2 مـاي و أخبرتـه في 2 
ــد في 20 يونيـو1966،  يونيو1966 بعزمها على إحالته على الس التأديبي المنعق
ــه  فارتأى الس المذكور معاقبته بالإقصاء المؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع حرمان
من كل أجرة ابتداء من 21 يونيو1966 فبعثت الــوزارة في 30 يونيـو1966 برسـالة 
ــترح الـس  للمعني بالأمر تخبره فيها باتخاذها قرار الإقصاء المؤقت طبق مق
ــه  التأديبي ثم أرسلت إليه رسالة في 16 غشت1966 لم يتوصل بها تخبره فيها بنقل
ــوزارة  من المحكمة الإقليمية بأكادير إلى محكمة السدد بزاكورة، و بعدما بعثت ال
ــاء المؤقـت مـع  إلى مراقب التزامات النفقات العمومية بنسخة من قرار الإقص
الحرمان من الراتب، رفض التأشير عليها لعلــة أن مقتضيـات منشـور الكتابـة 
ــداء مـن  العامة للحكومة المؤرخ في 12 مارس1962 توجب عزل المعني بالأمر ابت
وـزارة  فاتح فبراير1966 دون حاجة إلى عرضه على الس التأديبي، لذا تخلت ال

عن المسطرة التي كانت قد اتبعتها و اتخذت مقرر العزل المطعون فيه. 
و حيث إن ظهير 24 فبراير1958 المتعلق بالقانون الأساسي العــام للوظيفـة 
ــل بصفـة  العمومية لا يتضمن أي نص يسمح باعتبار الموظف المنقطع عن العم
ــة الـتي خولهـا إيـاه  غير قانونية متخليا من تلقاء نفسه عن الضمانات التأديبي
ــن الفصـل 5  القانون بل يستخلص من الفصلين 66 و 4 من الظهير المذكور و م
ــن طـرف  الموظفـين  من ظهير 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي م
ــتى  وجوب استشارة الس التأديبي قبل اتخاذ عقوبة العزل ضد الموظفين ح
ــان الانقطـاع  في حالة الانقطاع عن العمل بدون ادن أو مبرر مقبول ماعدا إذا ك

عن العمل نتيجة تواطىء أو عمل جماعي مطبوع بالعصيان. 
و حيث إن الانقطاع عن العمل المنسوب إلى طالب الطعن لم يكــن نتيجـة 
تواطىء أو عمل جماعي مطبوع بالعصيان فإن العقوبة الأولى الصــادرة ضـده 
ذـي  بالإقصاء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لم تكن مشوبة بعيب عدم المشروعية ال

ادعاه مراقب التزامات النفقات. 
رـوعيتها  وحيث إن تلك العقوبة لم ينع عليها المتنازعان أي عيب يشوب مش
ــده سـلطة  و أنها أنشأت من يوم توقيعها من طرف وزير العدل الذي يملك وح
ــزل  إصدارها وضعية قانونية يحق للمعني بالأمر المطالبة باستقرارها نظرا لما أن

به من عقوبة ثانية أشد منها و متعلقة بنفس المخالفة. 
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ــأثر رجعـي  و حيث إن العقوبة الثانية الصادر بالعزل ترتب عنها السحب ب
ــه بنـاء علـى  للعقوبة الأولى و أن ذلك السحب لم يتعلق بمقرر غير مشروع فإن
المبدأ المشار إليه أعلاه غير مستوف لجميع الشروط القانونية زيــادة علـى أن 
دـ  العقوبة المطعون فيها الصادرة دون التماس موافقة الوزير الأول رغم كونها اش
من العقوبة المقترحة من طرف الس التأديبي مخالفة لما نص عليــه الفصـل 

71 من ظهير 24 فبراير1958 المشار إليه أعلاه. 

و حيث يستنتج  مما ذكر ان المقرر المطعون فيه مشوب بعيب الشــطط في 
استعمال السلطة. 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيـه الصـادر عـن وزيـر 

العدل في 21 أكتوبر1966. 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني و السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسـيم 
بـاط  أزولاي و المستشارين السادة امحمد بن يخلف و امحمد عمور و سالمون بنس
ــاعدة كـاتب الضبـط  و بمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمس

السيد الصديق خليفة. 
(المحامي: الأستاذ امحمد بوستة) 

تعليق: 
ــا آخـر لنظريـة سـحب الأعمـال  يشكل القرار الوارد نصه أعلاه تطبيق
الإدارية تلك النظرية القائلة بأن العمل الإداري متى رتب حقا لفائدة مــن 
يعنيه الأمر يستحيل قانونا سحبه بأثر رجعي و هذه النظريــة تمـيز بـين 
الأعمال التنظيمية و بين الأعمال الفردية ففيما يخص الأولى سبق للمجلس 
وـر في  الأعلى في قراره عدد 44 المؤرخ في 20 رجب 1386-4 نونبر1966 و المنش
ــه مـن الممكـن قانونـا سـحبها  العدد الأول من هذه الة أن قضى بأن
ــم بـه مـن  بمفعول رجعي في أي وقت لكونها ليس من شأنها نظرا لما تتس
عمومية و موضوعية أن تولد بذاتها حقا مكتسبا و لكن لا يمكن ســحبها إذا 
ــين بـالأمر بمفعـول  صدر تطبيقا لها مقررات فردية من أجل إفادة المعني
تلك المقررات التنظيمية أما الأعمال الإدارية الفردية فإنه ينتج من الحكــم 
ــا  الذي نحن بصدده أن الأصل أن الإدارة لا تملك حق سحبها متى أنشأ حق
ــرطان و  لفائدة المعني بالأمر ماعدا في حالة واحدة يكون قد توافر فيها ش
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ــروعية يسـتوجب  هما أولا أن يكون العمل الفردي مشوبا بعيب عدم المش
ــى  البطلان لأن الحق لا يصح أن يرتكز على عمل غير مشروع مما يحتم عل
ــم السـحب  الإدارة إعدام المقرر المعيب جزءا لعدم مشروعيته ثانيا أن يت
ــاء بسـبب  من طرف الإدارة داخل الأجل المحدد قانونا لتقديم طلب الإلغ
ــد رفـع هـذا الطلـب، خـلال مـدة  الشطط في استعمال السلطة أو عن
التقاضي أي قبل صدور حكم الس الأعلــى لان السـحب المقـرر مـن 
ــاضي الإداري. و في  طرف الإدارة يقوم مقام جزاء الابطال الذي يقرره الق
ــرر  حالة ما إذا فات أجل رفع دعوى الإلغاء لم يعد من الممكن سحب المق
ــاملات القانونيـة  الإداري غير المشروع و ذلك بناء على مبدأ استقرار المع
ةـ  الذي يقتضي عدم المساس بالأوضاع القانونية الفردية متى أصبحت نهائي
و قد وجدت هذه الأفكار تطبيقها في النازلة المعروضة أعــلاه و بـالفعل 
ــالب الإلغـاء عقوبـة بالإقصـاء  فإن وزارة العدل كانت أصدرت على ط
دـ تم  المؤقت مع الحرمان من الراتب لتركه منصبه بدون موجب شرعي و ق
اتخاذ هذا المقرر الإداري الفردي في دائرة احترام القانون و لم يرفع ضــده 
ــحبه غـير أن  أي طعن الأمر الذي ترتب عنه أن الإدارة لم تملك سلطة س
ــض التأشـير علـى  مراقب التزامات النفقات العمومية ارتأى خطأ أن يرف
المقرر المذكور لعلة أن المخالفة المرتكبة من طرف الطالب كان يســتحق 
طـرة  عنها عقوبة العزل النهائي مما أدى بوزارة العدل إلى التخلي عن المس
ــالأمر في حـين أن وزيـر  التي كانت اتبعتها و إنزال عقوبة العزل بالمعني ب
ــب إصدارهـا ضـد  العدل هو المختص دون سواه بتحديد العقوبة الواج
موظفي المصالح اعولة تحت سلطته بعد استشارة الس التــأديبي و 
ــا يرجـع  دون أن يكون مقيدا برأي مراقب التزامات النفقات العمومية فيم
ــني للمقـرر الأول  للعقوبة و بما أن المقرر الثاني ترتب عنه السحب الضم
ــه مـن وضعيـة  الذي كان سليما و الذي تمسك به المعني بالأمر لما تضمن
ــالف للمبـادئ  قانونية أصلح له إذ قرر عقوبة أخف فإن المقرر الثاني مخ

المبنية أعلاه مما استوجب إلغاءه من طرف الس الأعلى. 
مكسيم أزولاي 
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